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إن مهمة قاضي الاحالة تنحصر في جمع الأدلة، فإذا ما وجد فيها ما يكفي للاتهام قضى بذلك، وإذا كانت غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته (مادة 143 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

(جناية أساس 14 قرار 40 تاريخ 10 / 1 / 1981)
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إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين يشكل جناية ذات وصف يختلف عما وصفها به قاضي التحقيق، وإن الاتهام بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13 / 974 فإن عليه فسخ قرار قاضي التحقيق واعادة الأوراق اليه، لا أن يقرر عدم اختصاصه للنظر فيها.

لما كان قرار قاضي التحقيق قضى برفع الأوراق إلى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليه الطاعن بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار به وتهريبه عملاً بأحكام المادتين 34 و39 من قانون المخدرات رقم 182 .

ولما كان يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه، عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأنه إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحل الظنين على محكمة الجنايات عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان النظر فيما غذا كان فعل الظنين الطاعن يشكل جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار به وتهريبه وما إذا كان مستوجباً الاحالة إلى محكمة الجنايات أم لا حسب ما جاء في قرار قاضي التحقيق ومطالعة النيابة العامة هو من وظيفة قاضي الاحالة واختصاصه.

أما إذا تبين أن فعل الظنين يشكل جناية ذات وصف آخر وأن اتهامه بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فإن عليه فسخ قرار قاضي التحقيق وإعادة الأوراق اليه لينظر بأمر الاتهام بالوصف الداخل في اختصاصه ولا يجوز تقرير عدم اختصاص قاضي الاحالة مع الابقاء على الوصف الذي تبناه قاضي التحقيق إذ ليس لقاضي التحقيق أن يضع يده على الدعوى ثانية وينظر فيها إذا لم يجر فسخ قراره الأول الذي رفع يده عن الدعوى مما يجعل قرار قاضي الاحالة المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في غير محله إذا كان من المقتضى أما الفصل في أساس الدعوى أو فسخ قرار قاضي التحقيق وإعادة الأوراق اليه لتمكين هذا الأخير من وضع يده ثانية والبحث في السبب الذي وقع الفسخ من أجله.

لذلك فقد حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه واعتبار اجراءات قاضي التحقيق الذي وضع يده على الدعوى ثانية قبل فسخ قراره الأول معدومة.

(جناية أساس 88 قرار 91 تاريخ 31 / 1 / 1976)
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منع محاكمة ـ وصف ـ اختصاص ـ تعيين مرجع ـ طعن:

فقرة منع المحاكمة من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمة الموضوع.

إن المادة 149 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين يعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية أحاله إلى المحكمة المختصة به وإذا تبين له أن فعله لا يؤلف جرماً قرر منع محاكمته وهذا النص يشير بصراحة إلى منع المحاكمة أو لزومها إنما يكون عن الفعل وإن قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف، وفي حالة صدوره لا يكون لهذه الفقرة المتعلقة بمنع المحاكمة أثر قانوني لأن محكمة الموضوع تملك الحق بتعديل هذا الوصف وتبحث في حقيقة الأمر فإن اتفقت مع قاضي التحقيق أو الاحالة على ما ذهبت اليه فصلت بالدعوى وتركت للنيابة حق الطعن بالحكم وإن اختلفت معهما في ذلك واعتبرت الجرم من نوع الجناية قررت عدم الاختصاص ووجب تعيين المرجع وكانت فقرة منع المحاكمة لا تعتبر قراراً قضائياً ولا تشكل قضية مقضية أمام محكمة الأساس فهي بهذا المعنى ليست بذات موضوع ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض كما أن قرار الاحالة أمام محاكم الجنح لا يقبل الطعن إلا بشروط لم تتوفر بهذه القضية كما نصت عليها المادة 341 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 .

(جناية أساس 333 قرار 277 تاريخ 28 / 4 / 1965)
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قرار قاضي التحقيق لا يقيد محاكم الأساس من ناحية الوصف الجرمي.

إن قرار قاضي التحقيق لا يلزم محاكم الموضوع بالتقيد فيما ذهب اليه من الوصف بل تملك هي أيضاً تغيير هذا الوصف وإعطاء الواقعة وصفها الحقيقي فإن اتفقت معه على ذلك الوصف قضت في الدعوى وإن اختلفت معه واعتبرت القضية من نوع الجناية قررت عدم اختصاصها وبرفع الأمر بعد ذلك إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص للنظر في تلك الدعوى.

وكانت المادة 149 من الأصول الجزائية قد أعطت قاضي الاحالة احالة الظنين على محكمة الجنحة إذا تبين له أن الفعل من نوع الجنحة، وهذا ما ذهب اليه قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه.

(جناية أساس 877 قرار 777 تاريخ 12 / 12 / 1964)
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ـ للخبير أن يباشر عمله في غيبة الخصوم شرط دعوتهم على الوجه الصحيح حفظاً لسلامة الاجراءات وصيانة لحق الادعاء والدفاع.

ـ إذا لم يكن تقرير الخبرة موقعاً من الخبير فإنه يفقد شرائطه القانونية ولا يصلح لاعتماده كسبيل لاثبات المسؤولية.

ومن حيث أنه يبين من الرجوع إلى ضبط جلسات المحاكمة أو وكيل المدعى عليه الطاعن كان قد طلب في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 13 / 12 / 1978 اجراء الكشف الحسي على مكان الحادث فاستجابت المحكمة لطلبه وقررت تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22 / 1 / 1979 ومن ثم دعت الخبير السيد سري ... للادلاء بخبرته في هذه الدعوى فقدم تقريره بذلك دون أن تدعو أطراق الدعوى لحضور الكشف والخبرة خلالاً لأحكام المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستلم الخبير مهمته وقام بها منفرداً ومن ثم قدم تقريره.

ومن حيث أنه وإن كان للخبير مباشرة عمله ولو في غيبة الخصوم فإن ذلك معلق على شرط دعوتهم على الوجه الصحيح، حفظاً لسلامة الاجراءات وصيانة لحق الدفاع والادعاء.

ومن حيث أن الأوراق المحفوظة في ملف الدعوى بهذا الشأن سواء ما تعلق منها بتقرير الخبرة بنسخة الثلاث أم بالمخطط التوضيحي للحادث أتت خالية من توقيع الخبير خلافاً لأحكام المادة 151 من قانون البينات فبذلك يكون هذا الدليل الأساسي من أدلة الدعوى فاقداً لشرائطه القانونية، ويكون اعتماده كسبيل لاثبات المسؤولية وتوزيعها في غير محله، فبذلك صدر القرار المطعون فيه لهذه الجهة غير مستكمل لموجباته بما ينال منه الطعن الواقع وحرياً بالنقض لهذا السبب.

(عسكرية 222 قرار 237 تاريخ 22 / 2 / 1979)
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ـ تقدير الأدلة وكفايتها يعود لقاضي الاحالة لترجيح الاتهام.

ـ يشترط لتحقيق الغارة التي أوردها المشرع في المادة 627 قانون عقوبات أن يكون الغرض الأصلي من الاقدام على شن الغارة هو الأخذ بالثأر والانتقام أكثر منه السرقة وغصب المال والتخريب. وأن تقع جهاراً وعلناً لا بصورة التسلل وأن يكون الفاعل أكثر من شخصين.

أسباب الطعنين:

لم يبن الاتهام على أسس سليمة.

قضاء النقض:

لما كان شن الغارة الذي أوردها المشرع في المادة 627 عقوبات هي عبارة عن عادة قبلية قديمة وتعني تألب واجتماع فريق من الأهالي متأثرين بعداوة سابقة بينهم وبين فريق آخر، أو لشجار أو قتل وقع في الحال، واغارتهم علناً وجهاراً على أموال الآخرين ومحصولاتهم ومواشيهم ونهبهم إياها وتخريبها وإتلافها لا بقصد الغصب أو السلب بل لطلب الأخذ بالثأر والانتقام من جراء اعتداء سابق لحق بهم أو بأحد أقربائهم أو ممن ينتمي اليهم.

وعلى ذلك فيشترط لتحققها أن يكون الغرض الأصلي من الاقادم على شن الغارة هو الأخذ بالثأر والانتقام أكثر منه السرقة وغصب المال والتخريب وأن تقع جهاراً وعلناً لا بصورة التسلل وأن يكون الفاعل أكثر من شخصين (يراجع قانون الجزء العثماني للاستاذ ابراهيم الهاشمي).

ولما كان القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه المؤيدات مناقشة قانونية انتهى منها إلى ترجيح اتهام الطاعنين بجناية شن غارة والسلب المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الفقرة الثانية من المادة 627 من قانون العقوبات وقد تحقق القرار المذكور من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توافرها بحق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها ترجيح الاتهام عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الأصول الجزائية.

ولما كانت أسباب الطعن المثارة لا تخرج عن كونها مجادلة لقاضي الاحالة في مدى تقديره للأدلة القائمة وكفايتها لترجيح الاتهام مما يعتبر من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها للقاضي المذكور ويمكن اثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(جناية أساس 1109 / 1982 قرار 1164 تاريخ 30 / 11 / 1982)
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إن عدم ادراج قاضي الاحالة في قراره الأمر بالقبض على المتهم والأمر بنقله إلى محل التوقيف اضافة إلى احالته إلى محكمة الجنايات (المادة 153 أصول) يوجب نقضه.

من حيث أن قاضي الاحالة قد سرد الوقائع وناقش الأدلة وانتهى بما استمده منها لقناعته بكافيتها إلى اتهام الطاعن بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة مع كثير من تلامذته، وقد أجرى التحقيق فاعترف الطلاب كما اعترف هو مبدئياً.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أوجه استشهاده على الاتهام بما اعتمد من أقوال التلاميذ وافادات زملائه ودلالة اعترافه فجاء مشتملاً على أركانه وموجباته.

ومن حيث أن أسباب الطعن لا تعدو الجدل بأمر القناعة وتقدير كفاية الأدلة للاتهام بما اعتمد من أقوال العلمان وزملاء المتهم فجاء مشتملاً على أركانه وموجباته.

ومن حيث أن عدم ايراد أسماء الطلاب المفتعل بهم لا يؤثر في وصف الجرم ولا يحول دون استكمال المحكمة الاجراءات المقتضاة.

ومن حيث أنه يتحتم على قاضي الاحالة أن يدرج في قراره الأمر بالقبض على المتهم أولاً ومن ثم الأمر بنقله إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات اضافة إلى احالة المتهم على محكمة الجنايات (المادة 153 من الأصول الجزائية).

ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أمر النقل ولا الاحالة على المحكمة فجاء لهذه الجهة مشوباً بالخلل في اجراءاته مما يتعين معه نقضه من هذه الناحية.

(جناية اساس 352 قرار 295 تاريخ 6 / 3 / 1976)
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ـ قاضي الاحالة لا يملك حق الاصرار على قراره المنقوض.

ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع.

إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 وتاريخ 23 / 7 / 1966 الذي جاء معدلاً للأصول الجزائية قد أجازت لمحاكم الأساس أن تصر على قرارها المنقوض من محكمة النقض وألزمت المحاكم الابتدائية باتباع النقض فيما غذا كان الحكم صادراً عنها بالدرجة الأخيرة ولم يبحث عن القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة.

وكان سكوت القاضي يوجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصسول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية.

وكان ظاهراً من ذلك أن قضاة الاحالة لا يملكون حق الاصرار على القرار المنقوض لأن قضاة الاحالة لا يعدون من قضاة محاكم الأساس، وأن الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع أسوة بما جرى أمام الدوائر المدنية في محكمة النقض.

(هيئة عامة 47 قرار 1 تاريخ 15 / 4 / 1967)
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لا يكفي قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لاحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص.

يترتب على قرار التخلي عن دعوى محاولة اغتصاب زوجة الجندي إلى القضاء العادي لعدم اختصاص قيام المرجع المختص بالاجراءات المنصوص عليها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها صدور قرار بالاتهام فيما إذا رأى قاضي الاحالة أن فعل المميز عليها بشكل جناية بحسب وصفه القانوني وإن الأدلة القائمة كافية للاتهام عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 149 من القانون المذكور لتتمكن محكمة الجنايات من وضع يدها على الدعوى، ولا يكتفى في مثل هذه الحالة بقرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.

(جناية أساس 719 قرار 680 تاريخ 15 / 12 / 1954)
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ـ التلازم بين الدعاوي يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد.

ـ الجريمة الأخف تتبع الجرم الأشد.

إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة.

وإن التلازم بين الدعاوي إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة الجرم الأشد وفقاً للمادة 150 من الأصول الجزائية. أما إذا كانت تابعة لمرجعين قضائيين مختلفين فلا تلازم بينها وفقاً للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري، وتحال الأوراق إلى المحكمة الناظرة في الجرم الأشد أولاً ثم إلى المحكمة الأخرى.

وكان على القاضي الفرد العسكري بعد أن فصل في دعوى التموين أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في جرم الرشوة وأن يحيل المدعى عليه إلى القضاء العادي ولكنه لم يفعل وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما اعتبر الدعوى داخلة في اختصاصه.

(عسكرية 5773 قرار 4395 تاريخ 25 / 1 / 1963)
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ـ إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الاحالة.

ـ إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وإن النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم.

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ايداع الدعوى المقامة على المطعون ضده وميسر... المدعى عليه بجرم تعاطي الرشوة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 342 من قانون العقوبات موضوع قرار الاتهام الصادر عن عضو النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة رقم 67 / 178 أساس وتاريخ 14 / 10 / 1979 إلى المحامي العام الأول بدمشق لاحالتها إلى المرجع المختص تأسيساً على أن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الاحالة عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 149 والمادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سيما وأن المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 47 وتاريخ 28 / 3 / 1968 نصت على أن محكمة أمن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وأن النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة وبالتحقيق وهذه الصلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة المذكورة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم فضلاً عن أنه لم يصدر أي قانون يوجب احالة الدعاوى المنظورة أمام محاكم أمن الدولة إلى محكمة الجنايات مباشرة ليسوغ تجاوز الاجراءات الأصولية العادية التي تفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق والاحالة وتعطي المدعى عليه ضمانات في اتباع أصول الطعن في قراراتها مما يتوفر في قراراتها مما لا يتوفر في قرارات النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة.

وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة المذكورة قد جاء موافقاً للأصول والقانون ومتفقاً مع الاجتهاد القضائي المستمر وأن أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه.

(جناية أساس 1086 قرار 1421 تاريخ 6 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الأدلة أو عدمه.

ـ على قاضي الاحالة مناقشة الأدلة القائمة لديه مناقشة قانونية وتبيان الأسباب بصورة صريحة ثم يقرر منع المحاكمة.

إن تقدير كفاية الأدلة وعدمه منوط بقضاة الاحالة كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المؤيد بحكم المادتين 148 و149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه يتحتم على قاضي الاحالة في مثل هذه الحالة مناقشة الأدلة القائمة التي أظهرها التحقيق مناقشة قانونية تامة وتبيان الأسباب التي أوجبت عدم أخذه بها بصورة صريحة واضحة لا أن يستنتج عن طريق الظن والاحتمال بأنها مفقودة بالكلية ثم يقرر منع المحاكمة كما جاء في ختام قراره المميز.

(جناية أساس 660 قرار 635 تاريخ 7 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

لقاضي الاحالة حق استخلاص الأعذار القانونية أو نفيها.

إن قاضي الاحالة يملك حق تقدير الأدلة الكافية لاستخلاص الأعذار القانونية من الوقائع التي اعتمدها بحكم المادة 149 أصول جزائية وإن هذا الحق بالتقدير الممنوح لقضاة الاحالة لا ينقص من حق قاضي الأساس باستخلاص الأعذار القانونية أو نيها.

(جناية أساس 606 قرار 572 تاريخ 17 / 10 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة.

إن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك.

(جناية أساس 360 قرار 396 تاريخ 18 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

لا يتوجب احالة الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حالة الجرائم المتلازمة.

إن واضع القانون لم يوجب على قاضي الاحالة اصدار قرار واحد باحالة القضية برمتها إلى محكمة الجنايات إذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة إلا في الجرائم المتلازمة.

وإن عدم احالة المميز عليه من قبل قاضي الاحالة إلى محكمة الجنايات من أجل محاكمته عن الجنحة المنسوبة اليه توحيداً مع الجناية التي أحيل من أجلها لا يسيغ للمحكمة أي الجنايات النظر في الجنحة المذكورة.

(جناية 299 قرار 834 تاريخ 29 / 11 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

خلو قرار قاضي الاحالة بالاتهام من اصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الاجراءات.

إن المادة 149 من الأصول الجزائية قد أوجبت على قاضي الاحالة في الاتهام بالجناية أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات كما وأن المادة 152 قد أوجبت اصدار مذكرتي قبض ونقل بحق المتهم وقد جاء القرار المطعون فيه خالياً من الاحالة على محكمة الجنايات ومن اصدار المذكرات المطلوبة وهذا الخلل في الاجراءات موجب للنقض.

(جناية أساس 606 قرار 420 تاريخ 25 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ إن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الاحالة بينما تقدير قيمة الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الاحالة، والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي الاحالة، وعلى ذلك فالاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الاحالة، وإن كان قد لا يكفي للحكم به من قبل المحكمة.

ـ افادة المدعى عليه سواء المدعى بها في التحقيق الأول أمام الشرطة أو القضائي أمام المحكمة إنما تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها دون التي أدلى بها أمامها.

لما كانت المادة 149 أصول جزائية تنص على أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته، أما إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

وفي هذا المجال لابد من التفريق بين عدم كفاية الدليل وتقدير قيمته، إذ أن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الاحالة بينما تقدير قيمة الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الاحالة. والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وعندئذ لا يدخل في وظيفة قاضي الاحالة.

وإن التفريق يستدق بين العبارتين حتى يكاد يلتبس الأمر بينهما. فالاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الاحالة، وإن كان لا يكفي للحكم فيه من قبل المحكمة إن لم تقع بأسباب الرجوع عنه. لأن افادة المدعى عليه سواء المدلى بها في التحقيق الأولي أمام الشرطة أو القضائي أمام المحكمة إنما يعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها. وليس في القانون ما يحول بينها وبين الأخذ بما أدلي به أثناء التحقيق الأولي أو القضائي دون التي أدلي بها أمامها ما دامت قد اطمأنت إلى الأولى دون الأخرى، لأن ذلك يدخل ضمن مفهوم المبدأ القانوني القائل بحرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة (يراجدع القرار 1071 الصادر عن محكمة النقض في 22 / 1 / 1967 المدونة القضائية قاعدة 971 وقرار 242 صادر في 12 / 2 / 1978 المدونة القضائية قاعدة 880).

ولما كان القرار المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة سليمة انتهى منها إلى أنها تكفي لاتهام الطاعنين بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي والتدخل فيها المنصوص عنها في المادة 37 من قانون المخدرات، وقد تحقق القرار المطعون فيه من توافر أركان هذه الجريمة وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية وهي اعترافات الطاعنين وضبط الحشيش المخدر والتحليل الكيمياوي له، وعلى ضوء ما يملك قاضي الاحالة من حق تقدير كفاية الدليل عملاً بأحكام المادتين 148 ـ 149 أصول جزائية فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعاً موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن الموضوعية المثارة والمتعلقة بتقدير الأدلة وكفايتها لترجيح الاتهام.

(القضية 1237 قرار 1220 / 82 تاريخ 7 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ إن قاضي الاحالة يملك حق تقدير الأدلة الكافية لاستخلاص الأعذار القانونية من الوقائع التي يعتمدها.

ـ إن من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله، يستفيد قانوناً من ابدال عقوبة أو تخفيضها على النحو المبين في المادة 241 قانون العقوبات بصراحة 232 منه.

حيث أن من كان اقترف الفعل مصاباً بعاهة عقلية، وراثية أم مكتسبة انقضت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من ابدال عقوبة أو تخفيضها على النحو المبين بالمادة 241 ق.ع بصراحة المادة 232 منه.

وحيث أن قاضي التحقيق قد أثبت في ضبط استجواب الطاعن أنه كان بوضع غير طبيعي ولم يتم كلامه عند الاستجواب وأخذ يهذي بكلمات غير مفعومة.

وحيث أن الطاعن سرح من الخدمة العسكرية بسبب اصابته بعاهة عقلية أنقصت قوة الاختيار لديه كما هو واضح من البيان الصادر عن مستوصف موقع دمشق بتاريخ 26 / 3 / 1981 ، مما كان يوجب على قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة التثبت من حالة الطاعن العقلية بعرضه على الطبابة الشرعية لتقول كلمتها فيه ذلك أن قاضي الاحالة يملك حق تقدير الأدلة الكافية لاستخلاص الأعذار القانونية من الوقائع التي يعتمدها بحكم المادة 149 أصول جزائية. أما وأنه لم يفعل، فإن قراره يعتبر سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 99 قرار 108 تاريخ 12 / 2 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ إذا كانت المحكمة قررت منع محاكمة الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير اخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه (مادة 214 قانون أصول مدنية).

ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء السبيل فوراً.

بعد الاطلاع على كتاب المحامي العام بحمص المتضمن طلب البت بأمر الموقوف حسن ... الذي قررت هذه المحكمة منع محاكمته من جرم تهريب أسلحة وإحالته إلى القضاء العسكري للبت بجرم حيازة السلاح الحربي.

وحيث أن المحكمة قد سهت عن تقرير اخلاء سبيله.

وحيث أن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه عملاً بأحكام المادة 214 وما يليها من قانون الأصول الحقوقية.

وحيث أن إعطاء القرار يمنع المحاكمة يستدعي اخلاء سبيله فوراً.

(جناية أساس 1611 / 980 قرار 4 تاريخ 19 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

إن تقدير كفاية الأدلة وتمحيصها متروك ليس فقط لقضاة الموضوع وإنما لقاضي الاحالة أيضاً ويتحتم على الأخير عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اطمئناناً كافياً للاتهام اتخاذ قرار بمنع المحاكمة وإن وجدها كافية ترتب عليه بيان ركونه التام إلى الأدلة التي يعتمدها ويأخذ منها ما يجيز له إصدار القرار بالاتهام.

لما كان تساوي الحقوق بين قضاة الدرجة الدنيا والدرجة التي فوقها من حيث تقدير قوة الأدلة لا يحول دون مخالفة قضاة الدرجة العليا لما ذهب اليه الأولون في الرأي ما دامت القناعة الوجدانية وحدها تسيطر على نفس الأدلة المستند اليها من قبل كل من السلطتين القضائيتين المذكورتين باعتبار أن الرأي الأرجح يفترض ـ في مثل هذه الحالة ـ لقضاء الدرجة الأعلى فإن السبب الأول المدلى به لا يستوجب النقض.

إلا أنه لما كانت العبارة الآتية التي يتذرع بها المتهم والواردة في القرار المميز توحي بميل قاضي الاحالة إلى النهج الذي سار عليه قاضي التحقيق بترجيحه عدم كفاية الأدلة لو لم يكن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وتلك العبارة هي قوله في قراره: «وبما أن تقدير الأدلة وتمحيصها بشكل جلي إنما يعود لقضاة الأساس الذين يقدرونها حق قدرها وبما أن ما ذهب اليه قاضي التحقيق في قراره فيه شيء من أصةلة الرأي، إلا أن القول الفصل إنما هو لقاضي الموضوع الذي يزن الأمور بميزانها الواجب» في حين أن تقدير كفاية الأدلة متروك له أيضاً بحكم المادتين 148 و149 من الأصول الجزائية.

ولما كان عدم ارتياح قاضي الاحالة واطمئنانه للأدلة التي لخصها اطمناناً كافياً للاتهام يحتم عليه اتخاذ قرار بمنع المحاكمة وإن وجدها كافية للاتهام يترتب عليه التوفيق بين أقوال الشاهدة الوحيدة وبيان ركونه التام إلى أقوالها التي يعتمدها ويأخذ منها ما يجيز له اصدار القرار بالاتهام لا أن يحيل المميز إلى محكمة الجنايات بتلك التهمة لعلة أن تلك المحكمة يعود اليها وزن الأمور.

ولما كان هذا الذهول يشكل التأويل الخاطىء للقانون وهو الخلل المبحوث عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 من الأصول الجزائية.

لذلك تقرر بالاجماع خلافاً للبلاغ في 17 رمضان 1374 و9 أيار 1955 نقض القرار المميز.

(جناية أساس 403 قرار 340 تاريخ 9 / 5 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

لقاضي التحقيق أو الاحالة أن يغير الوصف دون حاجة لادعاء جديد ما دامت القضية لم تتغير وقائعها وطبيعتها ومقوماتها.

لما كان منع المحاكمة في هذه الدعوى مبنياً على أن القاضي رأى أن الدعوى العامة لم تحرك بجريمة إزالة البكارة بوعد الزواج بينما يرى المدعى أن الدعوى العامة بجريمة الاغتصاب بالعنف شاملة للدعوى المذكورة، فهذا ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لمطالبته بفصل أمر قانوني يتعلق برد الدعوى، وهذا ما استمر عليه قضاء محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ 20 / 6 / 1964

وكان قاضي التحقيق يرى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقد خالفه قاضي الاحالة فصدق القرار المستأنف لأن الدعوى العامة لم تكن مقامة بجرم إزالة البكارة بوعد بالزواج.

وكانت الأسباب التي استند اليها القرار المطعون فيه مختلفة عن الأسباب الواردة في قرار قاضي التحقيق مما يستدعي تدقيق الدعوى على أساس التعليل الأخير، إلا أن منطوق الحكم وأسبابه الموجبة تعتبر وحدة لا تتجزأ ويكون التعليل مكملاً للنتيجة التي ينتهي اليها القرار الأخير.

وكان القضاء الجزائي إنما يضع يده على الدعوى بأركانه الروحية والمادية ولا يتقيد بالوصف الوارد في ادعاء النيابة العامة وله أ يعطي الأفعال الثابتة لديه ما ينطبق عليها من وصف قانوني.

وكانت الدعوى العامة مقامة بجرم الاغتصاب وانتهى قاضي الاحالة إلى اعتبارها جنحة وأنها إزالة البكارة بوعد الزواج فلا مانع لديه من الفصل في هذه الجريمة وأن يغير الوصف المدعى به ولا حاجة لاقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها ولم تتبدل طبيعتها ومقوماتها، وإذا انتفى عنصر العنف بالاغتصاب فيمكن اعطاء الفعل وصفه الذي ينتهي اليه بنتيجة التحقيق.

وكان القرار المطعون فيه لم يلاحظ هذه المبادىء القانونية. فجاء مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية أساس 238 قرار 197 تاريخ 19 / 3 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

يملك كل من قاضي التحقيق والاحالة تقدير الوقائع واعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.

(جناية أساس 1478 قرار 68 تاريخ 21 / 10 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ إن الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة تبقى خاضعة لأصول الطعن العادية.

ـ إن مخالفة السرعة الزائدة المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري تطبق عليها الأصول الموجزة المبينة في المواد 225 ـ 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عملاً بالمادة 150 من القانون المذكور.

(جنحة أساس 485 قرار 482 تاريخ 12 / 3 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة.

ـ الحالات الواردة في المادة 151 قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن اضافة حالات إلى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

إلى المحامي العام في حمص

جواباً على كتابكم رقم 80 وتاريخ 29 / 4 / 1963 .

بحث الشارع في المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالات الجرائم المتلازمة ومنها إذا ما ارتكبت في آن واحد من عدة أشخاص مجتمعين أو إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكماله.

ولا شك في قيام حالة التلازم أيضاً في حال ارتكاب عدة جرائم في وقت واحد من قبل شخص واحد أيضاً لأن التعداد الوارد في المادة 151 المتقدمة لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل البيان. وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1907 دالوز الدوري 1910 ـ 1 أن الحالات الواردة في المادة 227 من قانون التحقيق الجنائي، (وهي نفس الحالات الواردة في المادة 151 من القانون السوري) قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، وعلى هذا الأساس يمكن إضافة حالات إلى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

ومن نتائج التلازم (Connexit‚) بالنسبة لقواعد الاختصاص أنه إذا لوحق شخص بدعويين الأولى من اختصاص محكمة عادية والثانية من اختصاص محكمة استثنائية وجب على المحكمة الاستثنائية أن تتخلى للمحكمة العادية عن الدعوى التي هي من اختصاصها بموجب قانون استثنائي حتى ولو كانت ذات وصف أشد ما دام القضاء العادي هو الأصل (محكمة النقض الفرنسية في 4 آذار 1948 الأسبوع القانوني 1948 ـ 43132).

لذلك فإن دعوى حمل السلاح أو حيازته التي هي من اختصاص محاكم الأمن القومي تحال إلى المحاكم العادية إذا تلازمت مع جرم آخر من اختصاص هذه المحاكم.

(كتاب تاريخ 8 / 6 / 1963)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ على قاضي الاحالة اصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة.

ـ يجب التفريق بالاحالة إلى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين.

أوجبت المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قاضي الاحالة أن يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة وعددت المادة 151 من نفس القانون الجرائم المتلازمة ومنها التي يشترك بارتكابها عدة أشخاص، وهذا ما جعل قضاة الاحالة يصدرون قرارات واحدة في اتهام عدة أشخاص اشتركوا في جريمة واحدة أو في جرائم متلازمة وأوجبت المادتان 160 ، 161 من قانون الأصول الجزائية تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة ثم ارساله خلال أربع وعشرين ساعة من التبليغ إلى سجن محكمة الجنايات مع ارسال أوراق الدعوى إلى النيابة العامة وبما أن تبليغ المتهمين الموقوفين يتم خلال مدة قد تطول كثيراً وخصوصاً إذا كانوا مجهولي محل الاقامة أو فارين من وجه العدالة، كما أن حكم المواد 322 وما بعدها من القانون المذكور توجب اعطاء مهلة للمتهمين الفارين أو الذين لم يحضروا إلى المحكمة خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبليغ قرار الاتهام في محل الاقامة، كل هذا يجعل المتهمين الموقوفين في جرائم متلازمة إذا وجد فيها متهمون فارون أو مجهولو محل الاقامة يبقون في السجن مدداً طويلة قبل البدء بمحاكمتهم انتظار التبليغ بغية المتهمين غير الموقوفين.

ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه (لايسوغ أن يكون أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة، أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين).

لهذا نرى تسهيلاً لسير العدالة أن على قضاة الاحالة في الجرائم المتلازمة التي يكون فيها متهمون موقوفون إلى جانب متهمين فارين أو مجهولي محل الاقامة أن يعمدوا عند احتمال تأخر تبليغ هؤلاء المتهمين إلى تفريق الاحالة إلى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين وبين الفارين أو غير الموقوفين على أن يصار إلى احالة هؤلاء بعد تبلغهم بقرار منفصل مع الاشارة إلى الأوراق الأصلية التي رافقت المتهمين الموقوفين.

(بلاغ وزارة العدل رقم 5 تاريخ 22 / 6 / 1957)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

التلازم يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف واحدة، وعليه فلا تلازم بين المحاكم العادية أو العسكرية أو محاكم أم الدولة.

إن أحكام المرسوم ذي الرقم 21 وتاريخ 24 / 4 / 1963 قد اعتبرت جرائم حمل السلاح داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي، وجعلت الفصل في تنازع الاختصاص من حقها غير أنه لم يكن في هذه القضية تنازع على الاختصاص. فجريمة القتل تعود إلى محكمة الجنايات بلا خلاف، وجريمة حمل السلاح إلى محكمة الأمن القومي بلا خلاف، وإن التلازم المبحوث عنه في المادة 150 من الأصول الجزائية إنما يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف أو نقض واحدة. وحينئذ تختص المحكمة الأعلى برؤية الجرم الأخف. أما إذا كانت المحاكم من نوعين مختلفين كالمحاكم العادية أو المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، فلا مجال للبحث في أمر التلازم بل إن كل محكمة تفصل في الجرم الذي هو من اختصاصها، كما أشارت إلى ذلك المادة 48 من قانون العقوبات العسكري.

وعلى قاضي الاحالة أن يقرر تفريق كل جرم عن الآخر ويرسل أوراق القتل إلى مرجعها وينظم صورة طبق الأصل عن الأوراق المتعلقة بجرم السلاح ويرسلها إلى محكمتها.

(جناية أساس 472 قرار 466 تاريخ 17 / 6 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة.

ـ إن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة الجرم الأشد وفقاً للمادة 150 من الأصول الجزائية.

(عسكرية أساس 5773 قرار 4395 تاريخ 25 / 1 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى باستئناف أو يرفعها لاصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمة المختصة يخرج عن هذا المبدأ.

ـ إن المادة 150 أصول جزائية قد نصت على أن قاضي الاحالة يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

(جناية أساس 541 قرار 407 تاريخ 22 / 5 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

إن خلو القرار الصادر عن محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة العامة يجعله باطلاً لمخالفته أحكام المادة 154 اصول جزائية.

(جناية أساس 949 قرار 794 تاريخ 12 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

إن الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة ومؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقاً للمادة 150 قانون أصول جزائية.

(أحداث أساس 661 قرار 605 تاريخ 24 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

يتولى قاضي الاحالة استكمال النواقص بنفسه أو عن طريق انابة غيره.

إن قضاء الاحالة هو مرجع استئنافي وليس بمحكمة قانون، فإنه من الواضح على هدي النصوص السائدة ولا سيما المادتين 147 و157 من الأصول الجزائية أنه يتولى استكمال نواقص التحقيق بنفسه. وإذا أحالها إلى قاضي مختص سواء أقام بالتحقيق أم لا فذلك إنما يكون نيابة عنه وليس على أساس فسخ القرار والاعادة.

(جناية أساس 1281 قرار 839 تاريخ 28 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

قرار منع المحاكمة عن الوصف الصادر عن قاضي الاحالة لا يقبل الطعن وكذلك قرار لزوم المحاكمة أمام محكمة الجنح.

لما كان المحامي العام في دير الزور يطعن في القرار الصادر عن قاضي الاحالة فيها بتاريخ 29 / 4 / 1959 .

وكان قانون الاجراءات أمام محكمة النقض المؤرخ في 21 / 2 / 1959 قد أصبح نافذاً في محافظة دير الزور ابتداء من تاريخ 3 / 3 / 1959 لذلك فإن أحكامه وحدها واجبة التطبيق على هذه القضية.

وكانت أحكام المادتين 30 و31 من هذا القانون قد أجازت الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات ومنعت من الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

وكان التعامل القضائي لا يفرق بين كلمتي الحكم والقرار بل ينظر اليهما نظرة واحدة ويعتبرهما دالتين على العمل القضائي الذي تنتهي به الدعوى سواء أكانت مقامة أمام المحاكم أو أمام الدوائر القضائية الأخرى.

وكان قاضي الاحالة يصدر نوعين من القرارات أحدهما يتضمن لزوم المحاكمة وايداع الأوراق إلى المحاكم ذات الاختصاص، وثانيهما منع المحاكمة وهو قرار يفصل في الدعوى نهائياً ويحول دون احالتها إلى المحاكم ويوقف سير القضية.

وكان لا مجال للطعن في النوع الأول من هذه القرارات لأنها لم توقف السير في الدعوى بل يمكن تدارك ما فيها من نقض أمام المحاكم حين الفصل فيها.

أما النوع الثاني فإنه يوقف سير العدالة ويحول دون مناقشة القضية.

وكانت أحكام المادة 149 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية للاتهام قرر منع المحاكمة.

وكان ظاهراً من ذلك أن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل نفسه أو حين فقدان الدليل، ولا يجوز منع المحاكمة من الوصف الجنائي لأنه ليس فعلاً مادياً ولا يقيد قضاة الأساس حين الفصل في تلك الدعوى بل يحق لهم أن يغيرووا الوصف ويقرروا عدم الاختصاص في حالة الجنوح إلى اعتبار الحادثة ذات وصف جنائي.

لذلك فإن فقرة منع المحاكمة لا تأثير لها على سير القضية ولا توقف الفصل فيها وهذا ما يؤدي إلى اعتبارها كأن لم تكن ويصبح القرار متضمناً لزوم المحاكمة أمام محكمة الجنحة وهو قرار ايجابي لا يقبل الطعن.

(جناية أساس 407 قرار 468 تاريخ 19 / 9 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

إن قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تعتبر من القرارات النهائية إذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانية ويجري تحقيقاً جديداً فيها في حال ظهور أدلة جديدة (مادة 162) من الأصول الجزائية.

(جناية أساس 1238 قرار 1159 تاريخ 15 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

إن قرارات قاضي الاحالة بالاحالة إلى محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة.

لما كان القرار المطعون فيه لم يتضمن نزاعاً حول موضوع الاختصاص أو مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها ولذلك فإن قرار قاضي الاحالة القاضي بالاحالة إلى محكمة الجنح ليس من القرارات القابلة للطعن مع جانب النيابة العامة عملاً بالفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية ويتعين لذلك رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 1527 قرار 1526 تاريخ 17 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ليس لقاضي الاحالة إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حالة اخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي.

إن قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجع استئنافي لقاضي التحقيق فقد أوجب عليه القانون في المادة 146 و149 من الأصول الجزائية أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له في مثل هذه الحالة أن يفسخ القرار ويعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق.

أما إذا كان القرار المستأنف لديه غير نهائي كما في اخلاء السبيل مثلاً فإنه يفصل في النزاع ويعيد الأوراق إلى مرجعها.

(جناية أساس 981 قرار 141 تاريخ 29 / 8 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ إذا لم يلخص قرار قاضي الاحالة مطالبة النيابة العامة والاشارة إلى هذه المطالبة فإنه يقع باطلاً.

ـ لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار.

لما كان تبين بالرجوع إلى قرار قاضي الاحالة بأنه لم يلخص مطالبة النيابة العامة حتى ولم يشر إلى هذه المطالبة كما أوجبته أحكام المادة 154 من قانون الأصول الجزائية ولم يرد على مطالبة النيابة العامة مما يجعل القرار باطلاً وأن البطلان من النظام العام وبإمكان هذه المحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها يرجى مراجعة القاعدة 261 من مجموعة قواعد الاختصاص.

ولما كان تبين أيضاً أن القاضي اعتبر الطاعن عبد الكريم من المحرضين كما هو صدر الوقائع وأنه من المشتركين بجناية القتل كما هي واردة في التطبيق القانوني واتهمه بجناية التدخل بمنطوق الحكم.

ولما كان لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار القاعدة 4564 من مجموعة الأستاذ دركزلي. ولما كان النقض لهذه الناحية يتيح للطاعنين إثارة ما يعين لهم من دفوع وأسباب.

لذلك تقرر بالاجماع:

1 ـ قبول الطعن موضوعاً.

2 ـ نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 1112 قرار 421 تاريخ 30 / 4 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

ـ يجب أن يتضمن قرار الهيئة الاتهامية اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإن كان باطلاً (مادة 154 قانون اصول جزائية).

ـ إن مخالفة المادة 154 يورث البطلان وهو عيب جوهري مما لا يضفي الابرام على قرار الهيئة الاتهامية ويبقى قابلاً للطعن على ما استقر عليه الاجتهاد.

لما كان يتبين بالرجوع إلى متن قرار الهيئة الاتهامية نجد أن الهبة ذكرت بعد الاطلاع على طلب النيابة رقم 108 تاريخ 16 / 3 / 1983 دون أن تلخص الهيئة هذه المطالبة للمحكمة مناقشتها وفق أحكام المادة 154 من الأصول الجزائية والتي تضمنت يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

ولما كان مخالف أحكام المادة 154 يورث البطلان وهو عيب جوهري مما لا يضفي صفة الابرام على هذا القرار لأن هيئة الاتهام تكون مبرمة عندما تصدر وفق أحكام القانون على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة بالعديد من قراراتها وخاصة القرارات 50 / 40 لعام 1985 و25 / 22 لعام 1983 .

ولما كان صدور ما تلا ذلك من قرار بني على قرار باطل وبإمكان الطاعن اثارة باقي الأسباب عند المرجع المختص.

لذلك تقرر بالأكثرية:

1 ـ قبول الطعن موضوعاً.

2 ـ نقض قرار الهيئة الاتهامية موضوعاً.

3 ـ الغاء ما تلاه من اجراءات وقرارات.

(أمن اقتصادي أساس 120 قرار 110 تاريخ 30 / 9 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم إلى محكمة الموضوع.

إن المميز يعترف بتبليغه قرار الاتهام إلا أن الطعن بعدم تبلغه قائمة الشهود وعدم درج مطالبة النيابة العامة في القرار الملمح اليه خلافاً لنص المادتين 160 و154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما يقدم لمحكمة الموضوع التي أحيل اليها المتهم ليحاكم أمامها حتى إذا اتخذت قراراً بصحة التبليغ أو عدمه أمكن المتهم المذكور تمييز هذا القرار مع الحكم النهائي عملاً بالمادة 337 من قانون الأصول المشار اليه.

(جناية أساس 578 قرار 578 تاريخ 26 / 7 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

أصول ـ قرار قاضي احالة ـ مطالبة النيابة:

إن خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة فيه مخالفة للقانون ويتوجب نقضه.

حيث أن المادة 154 أزم.ج توجب على قاضي الاحالة أن يضمن قراره خلاصة عن مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

وحيث أن قرار قاضي الاحالة المطعون فيه خلو من مطالبة النيابة العامة الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون ويتوجب نقضه بما يتيح لطاعن أن يثير أسباب الطعن مجدداً أمام قاضي الاحالة.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 406 قرار 604 تاريخ 31 / 5 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

أصول ـ قاضي احالة:

على قاضي الاحالة أن يضع وقائع الدعوى موضع البحث والمناقشة وأن يبين خلاصة عن مطالبة النيابة العامة تحت طائلة النقض.

حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 15 / 9 / 1982 ضبط مع المطعون ضده كمية ثمانية عشر كيساً من الاسمنت الأجنبي المصدر كان ينقلها على سيارته (الشاحنة) وأن المطعون ضده أقر في ضبط المخالفة الجمركية بشرائه لها من قرية لبنانية (البقيعة) وأجرى التسوية مع إدارة الجمارك.

وحيث أن قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه والذي قضى بمنع المحاكمة لم يضع هذه الوقائع موضع البحث والمناقشة مكتفياً بأقوال الطعن أمام قاضي التحقيق بأنه كان ينقل البضاعة لبناء مسكن له ولم يبين خلاصة عن مطالبة النيابة العامة مخالفاً بذلك أحكام المادة 154 أصول جزائية المعدلة وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة القاعدتان 1188 / 1189) من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي. مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في البيان والتعليل وتنال منه أسباب الطعن المثارة من الجهة الطاعنة ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب، تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة:

1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 177 قرار 19 تاريخ 21 / 1 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

إذا قرر قاضي الاحالة التوسع في التحقيق، يتعين عليه بعد انجاز التحقيق التكميلي الجديد أن يودع معاملات التحقيق الجديدة إلى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها، كما يتعين عليه بعد ابداء المطالبة أن يضمن قراره تلخيصاً لهذه المطالبة وإلا كان باطلاً.

لما كان قاضي التحقيق الخامس في حلب قرر بتاريخ 29 / 5 / 1971 ما يلي:

1 ـ إيداع أوراق التحقيق إلى المحامي العام الأول ورفعها إلى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليه محمد ... بجناية القتل العمد والشروع التام فيه.

2 ـ منع محاكمة المدعى عليهم 1 ـ محمد ... 2 ـ أمينة ... 3 ـ الحدث شاهين... 4 ـ عثمان ... من الجنايات المسندة اليهم.

فاستأنف رئيس النيابة هذا القرار لجهة الأشخاص المقرر منع محاكمتهم طالباً فسخه واتهامهم تاسيساً على أن الأدلة كافية بحقهم.

وكان قاضي الاحالة قرر التوسع بالتحقيق لما بدا له أن يعتوره النقض فيما انتهى إلى اتهام المدعى عليه محمد ... بجنايتي القتل عمداً والشروع التام بالقتل قصداً وإحالته إلى محكمة الجنايات بحلب وتصديق القرار المستأنف لباقي الجهات.

وكانت النيابة العامة تنعى في طعنها على قرار قاضي الاحالة أنه بعد قراره بالتوسع بالتحقيق لم يودع الأوراق اليها لابداء مطالبتها فيها بل أصدر قراره دون ذلك كما أنه لم يعلل أسباب رده استئنافها ولم يحسن استخلاص الواقعة ولم يناقش أقوال الشهود والمدعى عليهم.

وكانت قواعد الأصول تقضي بأنه إذا قرر قاضي التحقيق ايداع أوراق التحقيق إلى النائب العام لاجراء المعاملات المقضية إلى الاتهام عمد النائب العام إلى تهيئة أوراق الدعوى ونظم تقريراً خطياً يتضمن مطالبته وملاحظاته بوصفه جهة الادعاء العام، وحالما يتلقى قاضي الاحالة ملف التحقيق يبادر إلى تمحيص معاملات التحقيق واجراءاته وتدقيقها فإذا وجد أن التحقيق ناقص كان له أن يتوسع بالتحقيق أو القيام بتحقيق جديد وبعد انجاز التحقيق التكميلي الجديد يودع قاضي الاحالة معاملات التحقيق الجديدة إلى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها ثم تعاد الأوراق إلى قاضي الاحالة ليصدر قراره النهائي الذي يستلزم بمقتضى المادة 154 من الأصول أن يتضمن تلخيصاً لمطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

وكان لا عبرة التقرير الذي نظمه النائب العام عند تهيئة الأوراق لدى ورودها اليه من قاضي التحقيق ذلك أن تقريره المذكور يكون على مقتضى تحقيقات قاضي التحقيق وفي حال عدم اجراء تحقيق تكميلي من قاضي الاحالة أما غذا قرر قاضي الاحالة التوسع بالتحقيق أو القيام بتحقيق جديد فلا بد من ايداع أوراق التحقيق مجدداً إلى النائب العام ليطلع على ما استجد منه ويبدي مطالبته بشأنه وإلا كان القرار الذي يصدر بدونها باطلاً لما كان ذلك وكان قاضي الاحالة رغم تقريره بالتوسع بالتحقيق والقيام به لم يستطلع رأي النائب العام حول معاملات التحقيق الجديدة ليضمن تلخيصاً عنها في قراره فإنه يكون بذلك باطلاً دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى التي يمكن للنيابة العامة إثارتها مجدداً لدى ابداء مطالبتها.

(جناية عسكرية أساس 924 قرار 1098 تاريخ 30 / 9 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

لما كان قاضي الاحالة درجة ثانية من درحات التحقيق ومرجعاً استئنافياً لقاضي التحقيق ولذلك فإنه لا يضع يده على الدعوى إلا بطريقتين:

1 ـ ايداع الأوراق اليه في الجرائم الجنائية ليفصل في الاتهام وفقاً للمادة 137 وما يليها من الأصول الجزائية.

2 ـ طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 من القانون المذكور.

ففي الحالة الأولى ترسل القضية إلى قاضي الاحالة بصورة طبيعية وبدون حاجة إلى استئناف وهو يدرسها بحكم القانون ويقرر الاتهام أو منع المحاكمة، أما في الحالة الثانية فإن الاستئناف يأخذ شكله القانوني وكان لا يحق لقاضي الاحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا عن هذين الطريقين فإن تجاوز هذه المبادىء، وبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ولم يطعن فيه أحد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

وكانت فقرة منع المحاكمة الصادرة من قاضي التحقيق بحق الطاعن قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يطعن فيها أحد فلا يجوز البحث بها كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض باجتهادها المستمر المؤيد لقرارها المؤرخ في 16 / 12 / 1963 .

وكان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذه المبادىء القانونية ولكنها ذهبت عن ذلك وقضت بالعقوبة في جرم تقرير منع المحاكمة فيه مما يتعين معه نقض قرارها المذكور'

(جناية اساس 107 قرار 127 تاريخ 9 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

سلطة قاضي الاحالة في حال ادعاء النيابة العامة لحجز الحرية أمامه.

إن ادعاء النيابة العامة بحجز الحرية أمام قاضي الاحالة رأساً ضد المميز لا ينتقض من سلطة قاضي الاحالة المستمدة من المادة 156 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي خولته (حق اجراء التعقبات واجراء التحقيقات سواء كان قد شرع بها قبلاً أم لم يشرع وأن ينظر ذلك في المقتضى). ومن المادة 159 من القانون المذكور التي نصت على أنه (إذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات.. الخ) سيما وأن قاضي الاحالة أجرى التحقيق مجدداً بعد منع المحاكمة وجمع ادلالة وبحث فيما لم يكن مبحوثاً به فيما سبق تطبيقاً للاجراءات التي نصت عليها المواد 162 و163 و164 من هذا القانون.

(جناية أساس 111 قرار 134 تاريخ 18 / 2 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

لقاضي الاحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعماله سلطة الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى وإن لم تدع بها النيابة العامة.

إن المادة الأولى من الأصول الجزائية قد أناطت اقامة الدعوى العامة على الفاعلين بالنيابة العامة وحدها إلا في الأحوال التي عينها القانون. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لقضاة الحكم أن ينظروا في دعوا على شخص لم تدع عليه النيابة أو في جرم لم يرد في ادعائها ويستوي في ذلك قضاة التحقيق والمحاكم على اختلاف أنواعها. غير أن واضع القانون رأى أن يجعل لبعض القضاة نوعاً من الرقابة على أعمال النيابة حفظاً للحق العام ومنعاً لتملص المجرم من العقوبة فنص في المادة 156 أصول جزائية على أن لقاضي الاحالة أن يأمر من تلقاء نفسه باجراء التعقيبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيق سواء أكان قد شرع فيه قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى. ويظهر من ذلك أنه لو تبين لقاضي الاحالة أن الظنين ارتكب جرماً آخر لم يبحث به قاضي التحقيق أو أن في القضية مجرماً آخر لم يتناوله التحقيق فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما.

ولما كان قد اجتمع في وظيفة قاضي التحقيق العسكري أعمال التحقيق والاتهام لعدم وجود قضاة الاحالة فإن قاضي التحيق يتمتع بجميع المميزات التي يختص بها كل منهما وهو يملك سلطة الاتهام بالجرائم التي لم تدع بها النيابة العامة والمستفادة من الدعوى كما جاء في المادة 156 المذكورة.

(جناية أساس 964 قرار 1039 تاريخ 30 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

لا يجوز الرجوع عن اسقاط الحق الشخصي، لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.

(جنحة أساس 3672 قرار 2521 تاريخ 23 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

بلاغ وزارة العدل رقم 78 وتاريخ 20 / 8 / 1952 :

تردد بعض القضاة في المرجع الذي يتولى تبليغ قرارات الاتهام للمتهمين أهو النائب العام أم قاضي الاحالة. ومبعث هذا التردد بنظرهم غموض المادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت هذا التبليغ دون أن تتعرض للكيفية ولما كانت المادة 161 من هذا القانون تقتضي بأن لا يرسل قاضي الاحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة إلا بعد تبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة الشهود أي بعد أن يكون قد قام هو بتبليغ المتهمين المذكورين.

وكانت المادة 3 منه، في فصل (وظائف النائب العام) أوجبت على النائب العام تبليغ وتفيذ قرارات قضاة التحقيق فقط.

وكان هذا الوجوب جاء على سبيل الحصرن وهو لا يتناول قرارات قضاة الاحالة.

لذلك فعلى قضاة الاحالة أن يتولوا تبليغ المتهمين قرارات الاتهام الصادرة عنهم وقوائم الشهود.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/

بلاغ وزارة العدل رقم 78 وتاريخ 20 / 8 / 1952 :

تردد بعض القضاة في المرجع الذي يتولى تبليغ قرارات الاتهام للمتهمين أهو النائب العام أم قاضي الاحالة. ومبعث هذا التردد بنظرهم غموض المادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت هذا التبليغ دون أن تتعرض للكيفية ولما كانت المادة 161 من هذا القانون تقتضي بأن لا يرسل قاضي الاحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة إلا بعد تبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة الشهود أي بعد أن يكون قد قام هو بتبليغ المتهمين المذكورين.

وكانت المادة 3 منه، في فصل (وظائف النائب العام) أوجبت على النائب العام تبليغ وتفيذ قرارات قضاة التحقيق فقط.

وكان هذا الوجوب جاء على سبيل الحصرن وهو لا يتناول قرارات قضاة الاحالة.

لذلك فعلى قضاة الاحالة أن يتولوا تبليغ المتهمين قرارات الاتهام الصادرة عنهم وقوائم الشهود.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

يكفي في قرار الاتهام أن تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام، أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فإنه يعود بالنتيجة إلى محكمة الأساس حسبما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها.

(جناية أساس 694 قرار 713 تاريخ 15 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تعتبر من القرارات النهائية إذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانية ويجري تحقيقاً جديداً فيها في حال ظهور أدلة جديدة (مادة 162 اصول جزائية).

(جناية أساس 1338 قرار 1159 تاريخ 15 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ إذا كانت المحكمة قررت منع محاكمة الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير اخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه (مادة 214 قانون اصول مدنية).

ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء السبيل فوراً.

بعد الاطلاع على كتاب المحامي العام بحمص المتضمن طلب البت بأمر الموقوف حسن ... الذي قررت هذه المحكمة منع محاكمته من جرم تهريب أسلحة واحالته إلى القضاء العسكري للبت بجرم حيازة السلاح الحربي.

وحيث أن المحكمة قد سهت عن تقرير اخلاء سبيله.

وحيث أن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه عملاً بأحكام المادة 214 وما يليها من قانون الأصول الحقوقية.

وحيث أن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي اخلاء سبيله فوراً.

(جناية أساس 1611 / 980 قرار 4 تاريخ 19 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ إن قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تتمتع بقوة القضية المقضية وهي قرارات مؤقتة يزول أثرها بظهور أدلة جديدة.

ـ لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئة الاستثنائية في اصدار الحكم.

حيث أنه من المقرر فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً معيناً فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم وإلا يعد صادراً من قاضيين ويعتبر كالمعدوم، لا أثر قانوني له.

وحيث أن القاضي الأستاذ... هو الذي أصدر الحكم البدائي المؤرخ 7 / 1 / 1970 فلا يجوز له أن يشترك بعد ذلك مع الهيئة الاستئنافية باصدار حكمها مما يتعين معه نبضه، وهذا النقض يتيح للطاعنين اثارة ما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوعن مع الاشارة إلى أن قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، لا تتمتع بقوة القضية المقضيةن وهي قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، لا تتمتع بقوة القضية المقضية، وهي قرارات مؤقتة يزول أثرها بظهور أدلة جديدة على النحو المبين بالمواد 162 / 163 / 164 أصول جزائية وإن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما غذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، كما هو صريح المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 باحداث محاكم الأمن الاقتصادي.

(أحداث 1290 قرار 1839 تاريخ 21 / 9 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ إذا صدر قرار منع المحاكمة مستنداً إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر المكونة للجريمة أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس.

ـ ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل إذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذ كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة، ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أ.م.ج فأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة لعدم قيام الدليل وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

(القضية 783 قرار 392 / 85 تاريخ 27 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ إن طلب اعادة المحاكمة أمام قاضي التحقيق أو الاحالة غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

ـ إن الاعفاء من العقاب لمجنون وثبوت الشفاء من عدمه يصدر بقرار من قبل محاكم الأساس لا من قبل قاضي التحقيق أو الاحالة.

حيث أن طلب اعادة المحاكمة أمام قاضي التحقيق أو الاحالة غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 2063 من المجموعة الجزائية) لأن طلب اعادة المحاكمة يرد على الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع دون سواها.

وحيث أن صدور تقرير طبي عن لجنة طبية بتاريخ 27 / 2 / 1985 مناف لتقرير الطبيب عبد الخالف.. وتحريك النيابة العامة الدعوى العامة على هذا الطبيب بجرم اعطاء البيان الكاذب يفسر طلب اعادة المحاكمة بأنه طلب فتح تحقيق جديد وفقاً لحكم المادة 162 أ.م.ج وتأسيساً على ذلك فإن فاز قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة الطاعن من جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بسبب اعفائه من العقاب لأنه مجنون وحجزه في مأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه لا يتمتع بقوة القضية المقضية لأن الاعفاء من العقاب للمجنون ثبوت الشفاء من عدمه يصدر بقرار من قبل محاكم الأساس لا من قبل قاضي التحقيق أو الاحالة (المادة 231 ق.ع وقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض برقم 16 تاريخ 23 / 12 / 1985) مع الاشارة إلى أن قاضي التحقيق نفسه قرر الافراج عن الطاعن بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية المتضمنة أنه سوي في عقله وغير مصاب بأي مرض عقلي ومسؤول عن تصرفاته وأعماله مسؤولية كاملة عن أفعاله سواء بتاريخ الجرم أو قبله أو بعده الأمر الذي يشير إلى أنه لم يكن مجنوناً أصلاً بتاريخ الجرم المدعى به ليشفى بعد ذلك.

وحيث أن قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه قد عين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعن بالجناية التي اتهم بها مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها بما يتيح الطاعن أن يثيره في الموضوع ما يعن له أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء رد الطعن موضوعاً.

(جناية أساس 1040 قرار 802 / 986 تاريخ 21 / 7 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمة دون مشاركة من النيابة العامة غير جائز ما لم يستهدف في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كان يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

بالنسبة للطعن المقدم من خليل وخليف بوصفهما مدعيين شخصيين وضد قرار منع المحاكمة.

حث أن الفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إذ قضى بعدم الاختصاص، أو برد الدعوى، أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

ومؤدى ذلك أن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمة دون مشاركة من النيابة العامة غير جائز ما لم يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كان يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب القضاء، أما إذا بني قرار منع المحاكمة على فقدان الأدلة أو عدم كفايتها، فإن الطعن فيه من قبل، المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير جائز ولا مقبول لا مكان اعمال أحكام المادة 162 من الأصول الجزائية إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة ومحاكمته (القاعدة 436) من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض (القاعدة 1930) من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي.

وحيث أن قرار منع المحاكمة، بني على فقدان الأدلة، مما يستوجب رد الطعن الواقع لهذه الجهة شكلاً.

أما الطعن الواقع لجهة فقرة الاتهام فقد قدم ضمن المدة القانونية وبالشكل المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.

في الموضوع:

بالنسبة للطعن المقدم من خليل وخليف بوصفهما متهمين:

حيث أن الواقعة تتحمل في أن المغدورة غالية فتاة باكر في الثامنة عشر من عمرها كانت تعيش مع ذويها في قرية بلوزة التابعة لمنطقة السفيرة، وقد نشأت بينها وبين المطعون ضده محمد علاقة غرامية، ثم حملت سفاحاً، وأجهضت نفسها بعد أربعة أشهر من حملها، ورمت بوليدها في أطراف القرية فنهشته الكلاب، وشاع خبرها في القرية، وتناولتها الألسن وبلغ الخبر مسامع والدها الطاعن خليف وأشقائها واجتمعوا في مدينة حلب، وتشاوروا فيما بينهم، وأبدى أحد أشقائها الطاعن خليل ـ الرجل العاجز ـ استعداده للقتل عمداً للعار، وكان هذا الحديث قبل اخطار يوم 14 / 7 / 1982 وبعد الاخطار، استقل الطاعن خليل ووالده خليف، وابن عمهما أحمد سيارة أجرة، ترافقهم المغدورة غالية، وبوصولهم إلى قرية السفيرة نزل أحمد لبعض شأنه وتابعت السيارة سيرها، وبظاهر قرية بلوزة وعلى بعد ثلاثمائة متر عنها، ترجل الطاعن خليل ووالده خليف والمغدورة غالية من السيارة وصرفوا السائق، ثم أشهر الطاعن خليل مسدسه الحربي، وأطلق ست طلقات نارية أصابع أربع منها المغدورة غالية، وأودت بحياتها.

وحيث أن وجود الطاعن خليف مع ولده خليل لحظة الحادث إنما كان ليشد به أزره.

وحيث أن قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه قد فصل واقعة الدعوى، وذكر أدلتها مع ملخص عن كل دليل، ثم ناقش تلك الأدلة مناقشة قانونية سديدة، وانتهى منها إلى اتهام كل من المدعى عليهما.

أ ـ خليل بجناية قتل شقيقته غالية قصداً وبدافع شريف، وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الماة 533 ق.ع بدلالة المادة 193 منه.

ب ـ خليف بجناية التدخل في قتل أحد فروعه قصد، وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الفقرة 3 من المادة 535 ق.ع بدلالة الفقرة ب و192 منه.

وقد تحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة والتدخل فيها وساق على توافرهما أدلة سائغة تكفي لترجيح الاتهام بحيث صدر قراره محمولاً على أسباب مستجمعاً مقوماته ولا تنال منه أسباب الطعن الموضوعة المثارة والتي يمكن إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع:

1 ـ رد طعن خليل وخليف لجهة منع المحاكمة شكلاً.

2 ـ قبول طعنهما لجهة الاتهام شكلاً ورده موضوعاً.

3 ـ رد طلب إخلاء السبيل المقدم من خليل.

(جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19 / 3 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ أوجد القانون لقرار منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته طريقاً آخر في المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه.

ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل أو عدم كفايته.

ـ إذا كان النزاع على نقطة قانونية (كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام) فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده.

بعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم من الطاعن رفيق والمسجل بتاريخ 23 / 11 / 1981 وعلى استدعاء الطعن الثاني المقدم من اسماعيل بصفته الأصلية وبصفته وصياً شرعياً على القاصرين نبيلة وعادل ورفيقة ونادر وراتب وسامر أولاد أخيه المرحوم محمود يمثلهم الأستاذ توفيق. والمسجل بتاريخ 14 / 10 / 1982 .

وعلى القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الاحالة باللاذقية والمسجل بتاريخ 25 / 1 / 1982 برقم 336 / 446 وعلى كافة أوراق الدعوى.

وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16 / 2 / 1982 رقم 41 المتضمنة طلب رد الطعنين موضوعاً.

1 ـ في الطعن المقدم من جهة الادعاء الشخصي ضد الفقرة 2 من القرار المطعون فيه المتضمن منع محاكمة المدعى عليها اعتدال مما نسب اليها لعدم كفاية الأدلة.

وحيث أن الفقرة (جـ) من المادة 341 أصول جزائية نصت على ما يلي:

قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

ومؤدى ذلك أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل أو عدم كفايته لأن نقض هذا القرار يجعل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من المدعي الشخصي دون دعوى عامة ولذلك فإن منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الطاعن عليه أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كان يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام وعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 733 و860 من المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض للأستاذ دركزلي).

وحيث أن الطعن الأصلي المقدم من الأستاذ رجب ضد الفقرة 2 من القرار المطعون فيه المتضمنة منع محاكمة المدعى عليها اعتدال مما نسب اليها لعدم كفاية الأدلة لم يستهدف الفصل في مسألة قانونية إنما هو نزاع على مسألة موضوعية تتعلق بتقدير الدليل ومدى كفايته للاتهام مما يستوجب رد الطعن من هذه الجهة شكلاً.

2 ـ في الطعن المقدم من المتهم رفيق:

حيث أن قاضي الاحالة قد سرع الوقائع وناقش الأدلة وانتهى ما استمده منها لقناعته إلى اتهام المدعى عليه رفيق وأخته جميلة بجناية قتل المغدور محمد قصداً المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 532 ق.ع واحالتهما إلى محكمة الجنايات في اللاذقية لمحاكمتهما أمامها بهذه الجناية مع ملاحظة الفقرة الظنية الثانية الواردة بقرار قاضي التحقيق فيما يتعلق بالسلاح الممنوع.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أوجه استشهاده على الاتهام بما اعتمده من شهادات الشهود نبيلة ورفيقة ونادر أولاد محمود وصديق وعادل وحبيب وابراهيم ومحمد وحسن وحسيبة وبالكشف الجاري على موقع الحادث والتقرير الطبي المتضمن أسباب الوفاة مع وجود كدمة رضية على الجثة والخبرات الجارية على المسدس العائد للمدعى عليه رفيق والتي أكدت أن الفوارغ التي وجدت بأرض الغرفة قد أطلقت من المسدس التشيكي الآنف الذكر.

وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تعدو الجدل بأمر القناعة وتقدير كفاية الأدلة بالاتهام وهي أمور موضوعية يعود تقديرها لقاضي الاحالة ويمكن مناقشتها مجدداً لدى محكمة الأساس.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء من حيث النتيجة متفقاً مع القانون مما يتعين رد الطعن موضوعاً.

3 ـ في الطعن المقدم من جهة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهما رفيق وجميلة لجهة أن القتل وقع عمداً لا قصداً:

حيث أن قاضي الاحالة بعد أن بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها استبعد العمد في القتل وأوضح الأسباب الموجبة لذلك وبتعليل سائغ.

وحيث أنه لقاضي الاحالة أن يسبغ على الواقعة الوصف الذي يطعن اليه ويقنع به، وهذا الوصف لا يفيد قضاة الأساس، المؤيد لهم أن يعطوا الواقعة وصفها الصحيح إلا أن ما يجب ملاحظته أنه لا يجوز لهم الخروج عن التهمة الواردة في قرار الاتهام، كما لا يجوز لقاضي الاحالة الاتهام بجناية لم يدع بها أمامه.

وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن، لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه، المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع:

1 ـ رد الطعن المقدم من الأستاذ رجب ضد فقرة منع المحاكمة المتعلقة بالمدعى عليها اعتدال شكلاً.

2 ـ قبول طعنه المقدم ضد المدعى عليهما رفيق وجميلة شكلاً ورده موضوعاً.

3 ـ قبول الطعن المقدم من المدعى عليه رفيق شكلاً ورده موضوعاً.

(جناية أساس 64 قرار 75 تاريخ 5 / 2 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر للمدعي نصت عليه المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فمثل هذا النزاع عليه اثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير ثابتة لتقدير قضاة الأساس.

(نقض سوري جناية أساس 550 قرار 491 تاريخ 30 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل.

ـ أوجد القانون للمدعي الشخصي طريقاً آخر في هذا المجال هو تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى، لذلك فإن منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه، حينما تظر أدلة جديدة، أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو برد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء، فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن قاضي الاحالة منع محاكمة المطعون ضدها من الجرم المسند اليها لعدم كفاية الأدلة مما يجعل طعن المدعي الشخصي منفرداً لهذا القرار مردوداً شكلاً.

(القضية 646 قرار 34 / 85 تاريخ 16 / 3 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.

(جنحة أساس 463 قرار 1206 تاريخ 6 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة لا يقبل الطعن فيه أصلياً من قبل المدعي الشخصي لأن موضوع تقدير الأدلة يستقل به قاضي الاحالة وذلك بخلاف منع المحاكمة لعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

لما كانت الفقرة / ج / من المادة 341 أصول جزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضي بعدم الاختصاص، أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضي بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي لوحده دون النيابة العامة لا يقبل منه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي، كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو مفعول التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، أما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر لعدم توفر الأدلة فإن الطعن فيه من قبل المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير مقبول لامكان إعمال المادة 162 أصول جزائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة محاكمته، ولامكان إعادة يد القاضي ثانية على الدعوى فضلاً عن أن موضوع تقدير الأدلة إنما يستقل به قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادة 148 من القانون نفسه.

ولما كان قرار منع المحاكمة المطعون فيه صدر لعدم كفاية الأدلة مما يقتضي تطبيق القاعدة المحكي عنها آنفاً ويستتبع رد طعن الجهة المدعية شكلاً.

(القضية 28 قرار 35 / 83 تاريخ 18 / 1 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس.

حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أصول محاكمات جزائية فأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن القرار المطعون فيه بمنع المحاكمة لعدم قيام الدليل وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 783 قرار 312 تاريخ 17 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي.

حيث أن قرار احالة المدعى عليه الحدث للمحاكمة أمام محكمة الاحداث لا يقبل الطعن بالنقض كما أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أصول محاكمات جزائية أجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة. أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص ورد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر عناصر الجريمة أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنع محاكمة عمر ... لعدم قيام الدليل بحقه وإحالة المدعى عليه الحدث لمحكمة الأحداث لمحاكمته بما يظن عليه به وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي لما تقدم مما يستوجب رده شكلاً.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع الآراء رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 1291 قرار 908 تاريخ 13 / 10 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً.

في طعن عبد الرحمن... كمدعي شخصي:

حيث أنه يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى ذلك لأن منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أي إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف فصل مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (المادة 860 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة لعدم توفر الأدلة وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

من حيث أن قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعن عبد الناصر بالجناية التي اتهم بها.

وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة طعن عبد الناصر لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام وهو أمر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه.

بالتأييد من حيث النتيجة مما يتيح للطاعن عبد الناصر اثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأساب، تقرر بالاجماع الآراء:

1 ـ رد طعن عبد الرحمن ... كمدعي شخصي شكلاً.

2 ـ قبول طعن عبدالناصر ... شكلاً ورده موضوعاً.

(جناية أساس 1340 قرار 902 تاريخ 13 / 8 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

فتح التحقيق لا يحتاج إلى ادعاء جديد بل يكفي ارسال الأوراق إلى قاضي الاحالة ليضع يده على الدعوى.

إن المادة 164 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا ظهرت أدلة جديدة تقدم إلى النائب العام فيبعث بها إلى قاضي الاحالة لاجراء تحقيق جديد وللقاضي أن يصدر مذكرة تويف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلى سبيله .. ومؤدى ذلك أنه بمجرد إرسال الأوراق إلى القاضي يضع يده على الدعوى ويسترد جميع حقوقه فيها من تحقيق وتوقيف ودعوة الشهود واحضارهم ولا حاجة في ذلك إلى ادعاء جديد لأن الادعاء السابق لا يزال قائماً وقرار منع المحاكمة ليس له صفة القضية المقضية بل هو قرار مؤقت يزول أثره بمجرد ظهور أدلة جديدة.

ولذلك فإنه يجب على النيابة العامة حينما ترسل إليها الأوراق لبيان مطالبتها الأخيرة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق كما وأنه يجب على القاضي أن يصدر بالنتيجة قراره الذي يطمئن اليه من لزوم المحاكمة أو الاتهام أو منع المحاكمة. وكان ما ذهب اليه القاضي في قراره المطعون فيه من حفظ الأوراق مخالفاً للقانون غير أن هذا القرار ليس له صفة قانونية ولا يعد قراراً نهائياً ولا اعدادياً ويستطيع القاضي أن يفتح الدعوى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة أو المدعي وأن يصدر القرار النهائي في هذه القضية. إن الطعن لا يجوز إلا في قرار نهائي وفقاً للمادتين 336 و337 من الأصول الجزائية وعليه فإن الطعن في مثل هذا القرار يرد شكلاً.

(جناية أساس 999 قرار 940 تاريخ 16 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن طعن المدعي الشخصي دون النيابة لا يقبل منه بالنسبة لقرارات منع المحاكمة ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي.

إن الفقرة / ج / من المادة 341 من الأصول الجزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي لوحده دون النيابة العامة لا يقبل منه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو إلى مفعول التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر لعدم توفر الأدلة فإن الطعن فيه من قبل المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير مقبول لامكان إعمال الماد 162 من الأصول الجزائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدع عليه الممنوعة محاكمته ولا مكان إعادة يد القاضي ثانية على الدعوى فضلاً عن موضوع تقدير الأدلة إنما يستقل به قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادة 148 من ذلك القانون.

(جناية أساس 1038 قرار 764 تاريخ 17 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

يتوجب على الهيئة الاتهامية أن تلخص مطالبة النيابة في متن قرارها وتورد خلاصة عنه كما هو صريح أحكام المادة 154 أصول جزائية.

لما كانت الطاعنة تثير في مطلع طعنها أن الهيئة الاتهامية لم تورد خلاصة عن مطالبة النيابة العامة، ولما كان يتبين أن الهيئة الاتهامية ذكرت في مطلع قرارها المطعون فيه وبعد الاطلاع على مطالبة النيابة العامة رقم 162 تاريخ 31 / 10 / 1983 وتبين بالرجوع إلى هذه المطالعة أنها ادعاء النيابة وليس مطالعة لها.

ولما كانت الهيئة الاتهامية بعد وصول الاضبارة اليها قد توسعت بالتحقيق واستمعت إلى الشهود وأجرت الخبرة دون أن تودع الاضبارة إلى النيابة العامة لابداء مطالبتها بالأساس على ضوء ما استجد من وقائع واجراءات وتحقيق.

ولما كان يتوجب على الهيئة الاتهامية أن تلخص مطالبة النيابة في متن قرارها وتورد خلاصة عنه كما هو صريح أحكام المادة 154 من الأصول الجزائية، وأن مخالفة ذلك يورث البطلان على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. (يرجى مراجعة القواعد 853 و2724 من مجموعة الأستاذ دركزلي والقاعدة 286 من مجموعة قواعد النقض الجزائية).

ولما كان القرار إذا كان مشوباً بالبطلان لا يجعله محصناً من الطعن ولا يسبغ عليه صفة الابرام الواردة بأحكام المادة 9 من القانون 46 لعام 1977 .

(أمن اقتصادي أساس 50 قرار 40 تاريخ 27 / 4 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

ـ فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بطلب النيابة العامة.

ـ يجب على قاضي الاحالة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة بعد فتح التحقيق لأخذ مطالبتها في الموضوع.

إلى رئيس النيابة العامة

جواباً على كتابكم رقم 35 / ص تاريخ 28 / 4 / 1959 يتضح من الرجوع إلى أحكام المادتين 162 و164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة التي تقدم اليها هذه الأدلة فتبعث بها إلى قاضي الاحالة فيما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر عنه لاجراء التحقيقات الجديدة، ولا يجوز العودة إلى فتح التحقيق بناء على طلب المدعي الشخصي فقط، وإذا ما تقدم بذلك إلى القاضي مباشرة وجب على هذا الأخير احالته إلى النيابة العامة. التي تبعث اليه علاً بالمادة 162 من قانون الأصول.

أما فيما يتعلق بأخذ مطالعة النيابة من قبل قاضي الاحالة فهو أمر جوهري يترتب على تجاوزه بطلان القرار الصادر عنه، وأن هذه المطالبة تبديها النيابة أصلاً قبل ايداع الأوراق إلى قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادتين 144 و145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سواء أكان ايداعها اليه لاصدار قرار الاتهام أو كان هناك استئناف لقرار وكيل النيابة المختص بالتحقيق (قاضي الاحالة سابقاً) من قبل من له الحق في ذلك، أما في حال العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة فإنه يجب على قاضي الاحالة بنتيجة التحقيقات التي يجريها في هذا الشأن ايداع الأوراق إلى النيابة لأخذ مطالبتها في الموضوع والتي كانت قد اقتصرت على الشكل عندما بعثت النيابة بالأدلة إلى قاضي الاحالة وطلبت منه العودة إلى التحقيق.

(كتاب تاريخ 28 / 5 / 1959)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/

إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لأن محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديله وإعطاء الفعل وصفه القانوني.

حيث أن فقرة منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده من جناية التزوير لعدم كفاية الأدلة. تزيد لا مبرر له ذلك أن منع المحاكمة لا يكون إلا من الفعل الجرمي وإن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني في سير الدعوى لأن محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديله وإعطاء الفعل وصفه القانوني (القاعدة 814 و815 من المجموعة الجزائية) هذا وإن قرارات الاحالة أمام محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها (المادة 341 / ج ب ـ أصول محاكمات جزائية) وهو أمر غير متوفر في قرار قاضي الاحالة بالظن على المطعون ضده (المادة 460 قانون مدني) واحالته أمام محكمة بداية جزاء ادلب الأمر الذي يقتضي رد الطعن شكلاً.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 1232 قرار 862 تاريخ 21 / 8 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

ـ المادة 165 أصول جزائية المعدلة نصت على أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها.

ـ إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

النظر في الطلب:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 29 / 11 / 1971 وعلى القرار موضوع طلب العدول. وعلى كافة الأوراق. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 30 / 1 / 1973 .

وبعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة الجزائية الجنحية في محكمة النقض تقدمت إلى هذ الهيئة بطلب العدول عن اجتههاد سابق صادر عنها برقم 1939 / 4608 تاريخ 26 / 10 / 1971 بحثت فيه قابلية القرارات القاضية باسقاط دعوى الحق العام للطعن اعمالاً لنص المادة 165 أصول جزائية المعدلة بالمرسومالتشريعي 214 لعام 1970 وقالت في حكمها المشار اليه أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يقضي باسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام أو يقضي بالبراءة أو بعدم مسؤولية المدعى عليه أو بشمول الدعوى بالتقادم يقبل الطعن بالنقض عملاً بالماة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنه ليس في المادة السادسة من المرسوم 214 لعام 1970 ما يجعل هذه القرارات مبرمة.

وحيث أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي 214 لعام 1970 المعدلة للمادة 165 أصول جزائية نصت على أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها:

أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالف القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا كانت دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين كل فيما يخصه، استئناف الحكم الصادر فيها وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.

ب ـ في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاتئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.

ج ـ في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض، إذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وحيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تقبل الطعن بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لم يتناولها التشريع 214 بالتعديل فيما يتعلق بهذه الحالت.

وحيث أنه بمجرد أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطهخا بالتقادم أو بالعفو العام لاتكون أمام احدى الحالات الواردة في الفقرتين أ وب من الماد السادسة من المرسوم 214 وذلك باعتبار أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد صحح وأصبح وكأنه لم يقض بغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين أي أنه أضحى غير خاضع لأحكام الفقرتين السالفتي الذكي ولا ينال من هذا النظر ما ورد في طلب العدول من أن محكمة الاستئناف تفصل في الأحكام المستأنفة أمامها إعمالاً للفقرة (أ) من المادة السادسة من المرسوم 214 بحكم مبرم ذلك أن الأخذ بهذا الرأي يوجب اعتبار الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بعقوبة أشد من عشرة أيام والمستأنفة بمقتضى الفقرة (ب) مبرمة أيضاً وهو أمر لم يقصده المشرع ويتجافى مع القواعد العامة التي تعتبر محكمة الاستئناف حالة محل محكمة الدرجة الأولى عندما تنظر بالقضية.

وحيث أن المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات تقبل الطعن بطريق النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهذه المادة لا تعتبر معدلة إلا بالنسبة للحالات الواردة في المادة السادسة من التشريع 214 لذلك فإذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو فيكون الحكم خاضعاً للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 المنوه بها.

وحيث أن الهيئة العامة لهذه الأسباب ترى رفض العدول.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع: رفض طلب العدول.

(هيئة عامة جنحة قرار 18 تاريخ 31 / 3 / 1973)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

ـ القانون لا القرار هو الذي يحدد طرق الطعن.

ـ الأحكام الصلحية التي تصدر مبرمة يجوز للنيابة العامة استئنافها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ـ إذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين كل بما يخصه استئناف الحكم الصادر فيها.

ـ النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام المبرمة وهي التي تطبق أحكام قانون العفو العام على الأحكام الجزائية القطعية متى دخلت مرحلة التنفيذ ويخضع قرارها للاعتراض أمام المحكمة التي طرحت اعلام الحكم لأنها هي المختصة بحل الاشكال التنفيذي وقرارها يخضع لطرق الطعن المقررة للحكم الصادر عنها بأصل الدعوى.

حيث أن القانون لا القرار هو الذي يحدد طرق الطعن.

وحيث أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

وإذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين كل فيما يخصه استئناف الحكم الصادر فيها وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة طبقاً لأحكام الفقرة (آ) من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة.

هذا وإن الحكم الصادر عن محكمة الصلح قضى بغرامة لا تجاوز المائة ليرة وبالتعويض ولم يستأنف إلا من جانب الجهة المدعية ولجهة حقوقها الشخصية وبذلك تعتبر الغرامة المقضي بها مبرمة وينحصر البحث استئنافاً بالحق الشخصي.

وحيث أن محكمة الاستئناف نظرت في استئناف الجدهة المدعية وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة الحق الشخصي فإن قرارها في ذلك يعتبر مبرماً أيضاً ولو تعرض لاسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام رقم 26 لعام 1978 لأن التعرض لحكم الغرامة المطروح في التنفيذ لا يبدل من صفة الابرام التي يتصف بها بحكم القانون ويعتبر من قبيل التزيد الذي لا مبرر له ذلك أن النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية المبرمة وهي التي تطبق أحكام قانون العفو العام، على الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية متى دخلت مرحلة التنفيذ ويخضع قرارهاللاعتراض أمام المحكمة التي طرحت اعلام الحكم في البدء، على أساس أنها هي المختصة بحل الاشكال التنفيذي ويخضع قرار المحكمة الصادرة بهذا الشأن لطرق الطعن المقررة للحكم الصادر عنها بأصل الدعوى ولا يوجد في هذه القضية اشكال تنفيذي حتى تتصدى المحكمة لحله.

وحيث أن الطعن قدم من الجهة المدعية ضد حكم مبرم مما يستدعي رده شكلاً.

(جنحة أساس 83 قرار 28 تاريخ 30 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن اعتبار شهادة الشاهد التي أدلى بها أمام القاضي الفرد العسكري كاذبة تؤدي إلى محاكمته أمام القاضي الفرد نفسه لوقوع الجرم في محكمته ولكونه جنحوي الوصف.

حيث أن القاضي الفرد العسكري بحلب قد استمع إلى الشاهد خالد بجلسة 17 / 5 / 1975 المعقودة في بناء محكمته بحلب ثم اعتبر هذه الشهادة كاذبة وادعى عليه بهذا الجرم وقرر توقيفه من أجله.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى باعتبار جرم الشهادة الكاذبة المذكور خارجاً عن صلاحيته وأحاله إلى القضاء العادي.

وحيث أن القاضي الفرد ينظر في المخالفات والجنح الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ويطبق أصول المحاكمة المتبعة لدى قضاة الصلح وفق ما نصت على ذلك المادتان 3 و13 من قانون العقوبات العسكري.

وحيث أن المحاكم الصلحية تختص بالنظر في جرائم الشهادة الكاذبة الحاصلة أثناء المحاكمة الصلحية وفق ما نصت عليى ذلك الفقرة الأخيرة للمادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الفقرة الثانية للمادة 47 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة.

وحيث أن مقر محكمة القاضي الفرد العسكري هو أحد الأماكن المشار اليها لذلك تكون الجرائم الواقعة فيه من اختصاص القضاء العسكري والجرم المسند إلى المدعى عليه خالد من اختصاص القاضي الفرد العسكري بحلب لأنه جنحوي الوصف ووقع في مقر محكمته.

(جنحة عسكرية 1262 قرار 1232 تاريخ 6 / 12 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

رد استئناف ـ أصول جزائية ـ حكم بالحبس.

ـ إن القرار بالحبس عشرة أيام وبالرد يصدر مبرماً.

حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالحبس عشرة أيام وبالرد وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك يكون الطعن واقعاً على حكم مبرم ويتعين رده شكلاً.

لهذه الأسباب وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية تقرر بالاجماع:

رد الطعن شكلاً.

(جنحة أساس 501 قرار 1546 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف وتقضي بالغرامة والتعويض مبرمة.

حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة والتعويض.

وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة. وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك يكون الطعن واقعاً على حكم مبرم ويتعين رده شكلاً.

لهذه الأسباب وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية رد الطعن شكلاً.

(جنحة أساس 561 قرار 1740 تاريخ 25 / 9 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

الأحكام الصادرة وفق قانون استثمار الملح الخاص تقبل الطعن بالنقض خلال ثمانية أيام ولم تعدل قواعد الطعن فيها.

لما كانت الأحكام الواردة في قانون استثمار الملح وطرق الطعن وعددها الواردة في هذا القانون هي أحكام خاصة مستثناة من القانون العام وعند التعارض تطبق هذه الأحكام الخاصة دون سواها.

ولما كان المرسوم 214 / 970 في مادته السادسة قد عدل أحكام المادة 165 من الأصول الجزائية وألغى الأحكام المخالفة في هذه الأصول ولم يتعرض لقانون استثمار الملح الخاص فلا يجوز تشميله بهذا الالغاء وتبقى أحكامه سارية المفعول.

ولما كانت المادة 24 منه صريحة في أن الحكم الصادر من قبل حاكم الصلح بناء على الاعتراض لا يقبل من طرق الطعن إلا النقض وخلال ثمانية أيام فقط فيكون الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف لوقوعه على حكم غير قابل له موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن.

(جنحة اساس 923 قرار 1131 تاريخ 17 / 6 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مادة 51 قانون عقوبات عسكرية).

حيث أن الأحكام التي تصدر عنالمحاكم الجزائية تكون مبرمة متى قضت بغرامة أو بالحبس عشرة أيام وضمن حدود اختصاصها، كما هو صريح المادتين 165 و169 من الأصول الجزائية المعدلة.

وحيث أن قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام، ويمكن اثارتها في اية مرحلة من مراحل الدعوى.

وحيث أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا. وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، كما هو صريح المادة 51 من قانون العقوبات العسكري، ومؤدى ذلك أنه يتعين على المحكمة احالة القضية أولاً للسلطات القضائية العسكرية لتبت بموضوع الاختصاص أما وإنها لم تفعل وعقدت لنفسها الاختصاص، وقضت في أساس الدعوى، رغم اعلان الطاعن عن صفته العسكرية في جلسة 13 / 12 / 1982 ، وإبرازه ما يؤيد ذلك فإنها بذلك تكون قد خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي المتصلة بالنظام العام، مما يجعل الحكم الصادر عنها لا يتصف بالابرام، ويتعين نقضه.

(جنحة أساس 1027 / 1982 قرار 1270 تاريخ 13 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مادة 51 قانون عقوبات عسكرية).

(جنحة عسكرية 105 / 1982 قرار 149 تاريخ 26 / 1 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلاً (مادة 51 قانون عقوبات عسكرية).

ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.

(جنحة أساس 725 / 1982 قرار 2322 تاريخ 2 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

التفسير متمم للحكم ويسري عليه ما يسري على الحكم فإذا كان القرار الاستئنافي مبرماً فتفسيره مثلاً لا يقبل الطعن.

من حيث أن القرار المطعون فيه هو قرار تفسيري صدر بناء على طلب أحد الخصوم تطبيقاً لأحكام المادة 216 من قانون أصول المحاكمات.

ومن حيث أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، عملاً بالمادة 217 من قانون أصول المحاكمات الواجبة التطبيق في مثل هذه الدعوى لعدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الحكم التفسيري لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه صدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة عملاً بالمادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 تاريخ 31 / 12 / 1970 مما يجعل القرار التفسيري المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق النقض أيضاً وبالتالي يكون مبرماً مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.

(جنحة أساس 2714 قرار 704 تاريخ 24 / 6 / 1973)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن الأحكام الاستئنافية المتضمنة من حيث النتيجة الحكم بالحبس عشرة أيام والغرامة، تصدر بصورة مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض (مادة 165 قانون اصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970).

(جنحة أساس 787 / 1981 قرار 1774 تاريخ 9 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن الأحكام القاضية بالحبس لمدة لا تجاوز العشرة أيام وبالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة (مادة 165 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 407 / 1982 قرار 1449 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة تصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970).

(جنحة أساس 89 / 1982 قرار 818 تاريخ 29 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).

(جنحة اساس 2191 / 1982 قرار 2258 تاريخ 25 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة وبالالزامات المدنية يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).

(جنحة اساس 1545 / 1981 قرار 2191 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

إذا قضى الحكم الاستئنافي بالغرامة مع الالزامات المدنية فإن هذا الحكم مبرم ولا يقبل الطعن (مادة 165 قانون اصول جزائية).

حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة خمسماة ليرة سورية مع الالزامات المدنية.

وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة، وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك تكون الطعون واقعة على حكم مبرم ويتعين ردهما شكلاً.

لهذه الأسباب، وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية تقرر بالاجماع:

رد الطعن شكلاً.

(جنحة أساس 1729 قرار 1956 تاريخ 2 / 10 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

الأصول المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري هي نفس الأصول المتبعة لدى قاضي الصلح.

إن المادة 13 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن أصول المحاكمة لدى قاضي الفرد العسكري تخضع للقواعد المختصة التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ومؤدى ذلك أن القاضي الفرد يتساوى مع قاضي الصلح في جميع القواعد والأصول.. وكان قاضي الصلح معدوداً من رجال الضابطة العدلية ومساعداً للنيابة العامة وتجتمع فيه صفة الحكم والنيابة في المراكز التي لا توجد فيها نيابة عامة ويضع يده على الدعوى بطريق الاحالة من قاضي التحقيق أو بطريق الادعاء المباشر امامه من قبل المدعي الشخصي أو بطريق النيابة العامة وفي جميع الأحوال يستطيع محاكمة المدعى عليه عن الجرائمالواردة في الادعاء والتي تظهر من دراسة الدعوى أثناء المحاكمة ما دامت ضمن اختصاصه (المادتان 166 و167 من الأصول الجزائية) وكان القاضي الابتدائي غير ملزم ببيان تفصيل القضية أمام المدعى عليه بل عليه أن يتلو الأوراق ويطلب من المدعى عليه جواباً على الدعوى بخلاف ما يشير عليه في محكمة الجنايات فإن رئيسها يلخص للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأنه ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه وفقاً للمواد 280 و191 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1749 قرار 2611 تاريخ 30 / 10 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

التفريق بين قضاة الحكم والتحقيق والادعاء.

إن الأصول الجزائية قائمة على اساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء العام للوصول إلى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى أو فكرة معينة فيها فلا يسوغ القاضي الحكم أن يستمد إلا من التحقيق الذي جرى أمامه، ولأن يكوّن لنفسه رأياً في الدعوى إلا من البينات التي قدمت اليه وتناقش فيها الطرفان بصورة علنية كما أشارت إلى ذلك المادة 176 من الأصول الجزائية كما وأن المادة 24 منه قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى حتى لا تجتمع في الشخص الواحد وظائف الخصومة والحكم ونصت المادة 56 منه على منع قضاة التحقيق من الحكم في الدعوى. وكان واضع القانون قد نص في ظروف خاصة على أنه (يجوز أن تجتمع صفة الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد) لأن الجهاز القضائي لا يسمح بتعدد الأشخاص القائمين في هذه الأعمال في بعض المراكز فأجاز للقاضي الابتدائي في المحلات التي لا توجد فيها نيابة عامة ولا قضاء التحقيق أن يقوم بجميع هذه الوظائف فهو من رجال الضابطة العدلية ومكلف بالقيام بجميع الوظائف المتعلقة بالدعوى من ادعاء وتحقيق ومحاكمة كما أشارت إلى ذلك المادة 167 من الأصول الجزائية فيكون مختصاً للنظر فيها.

(جنحة اساس 2121 قرار 1968 تاريخ 26 / 8 / 1968)
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أصول الملاحقة في جرم الشهادة الكاذبة.

لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مدار النظر في الدعوى. وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق. فإن إقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للأصول العامة المنوه عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق اقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر.

وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض أوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من أجل اقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض.

(جنحة أساس 1829 قرار 1877 تاريخ 29 / 9 / 1953)
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قاضي التحقيق العسكري يجمع صفة قاضي تحقيق وقاضي احالة.

إن قاضي التحقيق العسكري ذو صفتين مزدوجتين في وقت واحد، فهو قاضي تحقيق وقاضي احالة، فإذا رأة الجرم من نوع الجنحة أو المخالفة، أحال الظنين إلى القاضي الفرد، وإن رآه من نوع الجناية أحاله إلى المحكمة العسكريةن وفقاً للمادة 24 من قانون العقوبات العسكري.

ونصت المادة 60 على أن المحاكمة تجري وفقاً للأصول الواردة في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة من نوع الجنايةن وللقضايا الجدنحية إذا كانت من نوع الجنحة.

وكما في المادة 172 من الأصول الجزائية، أن محكمة الجنايات تنظر في الجرائم التي هي من نوع الجناية، وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجنايةن المحالة عليها بموجب قرار اتهام صادر عن قاضي الاحالة، ولا يسوغ الادعاء على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان الادعاء باطلاً واستهدف القضاة الشكوى وفقاً للمادة 168 ومؤدى ذلك أن محكمة الجنايات لا تستطيع أن تضع يدها على الدعوى الجنائية إلا بعد أن يصدر القرار من قاضي الاحالة الذي يتهم فيه الظنين ويبيّن الفعل المسند اليه ووصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه، وإذا كان للمحكمة أن تغير وصف الجريمة من الجناية إلى الجنحة أو من جناية أخرى ضمن حدود الأفعال الواردة في الاتهام فإنه لا يتسنى لها أن تفصل بدعوى الجنحة المعروضة عليها إذا تبدل وصفها إلى الجناية ما لم يصدر قرار من قاضي الاحالة بتغيير الوصف واعتبارها جنايةن إذ أن محكمة الجنايات ليست بذات اختصاص للنظر في دعوى الجنحة ما لم تكن مرتبطة بدعوى الجناية وهي بهذه الصورة تراها نيابة عن محكمة الجنحة، فإذا تبين أن الجريمة من نوع الجناية فلا يحق لها النظر فيها حتى ترفع اليها وفقاً للأصول والقانون كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة بصورة مستمرة.

وكان قرار قاضي التحقيق قد اكتسب الدرجة القطعية باعتبار الجرم من نوع الجنحة، فلا بد من الرجوع إلى أصول تعيين المرجع أو طلب النقض بأمر خطي، وعلى ضوء هذه المبادىء القانونية ينبغي السير في هذه الدعوى.

(جناية أساس 645 قرار 536 تاريخ 28 / 12 / 1961)
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الجرم الذي يقع في أثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة.

إن الجرم الذي ارتكبه المدعى عليه هو من الجرائم المرتكبة أثناء جلسة المحاكمةن وهذا النوع من الجرائم التي تملك المحكمة التي وقع الجرم أثناء انعقاد جلساتها حق النظر والبت فيها ما دام داخلاً في اختصاصها دونما حاجة لادعاء النيابة العامة كما هو واضح من أحكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جعلت الأحكام الصادرة عن المحكمة بمثل هذه الأمور قابلة للطعن بطريق النقض دون الاستئناف.

(جنحة أساس 2988 قرار 3080 تاريخ 5 / 3 / 1966)
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تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا تؤدي إلى قلب نوعها.

إن اصرار المحكمة على تبديل وصف جريمة الايذاء أو التعطيل بجريمة الشروع بالقتل والبت فيها قبل أن يصدر قرار من قبل قاضي الاحالة بهذا الوصف المشدد الذي يقلب نوع الجريمة من أساسها على ما ارتأتها المحكمة يتعارض مع ما رمى اليه المشترع.

(هيئة عامة ـ جناية أساس 135 قرار 600 تاريخ 8 / 7 / 1958)
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تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا يؤدي إلى قلب نوعها.

لما كان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة يتضمن اتهام المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة بالمدعي فحسب وأحيل بموجبه إلى محكمة الجنايات لاجراء محاكمته من أجل هذه الجناية وكانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة المشار اليها النظر في الجرائم الجنائية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام من قاضي الاحالةن وكانت جناية محاولة القتل التي حكم المحكوم بسببها لم تكن من نوع جناية احداث العاهة الدائمة ولم يصدر بها قرار الاتهام من لدن قاضي الاحالة كما أوجبت ذلك هذه المادة مما يحظر على محكمة الموضوع النظر بها قبل استكمال شرائطها القانونية، غير أنها لم تنهج هذا النهج القانوني.

(جناية أساس 64 قرار 80 تاريخ 24 / 1 / 1956)
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ـ إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي عن قاضي الاحالة.

ـ إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وأن النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم وفق ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 .

(جناية أساس 1086 قرار 1421 تاريخ 6 / 12 / 1980)
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إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب أن لا يؤدي إلى تغيير نوعه.

لما كان حق تبديل الوصف الجدرمي الذي تملكه محكمة الموضوع يخولها حق تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام بمقتضى نص المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما استقر عليه الاجتهاد بالاعلام التمييزي المؤرخ 24 / 1 / 1956 رقم اساس تمييزي 64 وقرار 80 المستمد من تلك المادة وما يقابلها من قوانين الأصول الجزائية المصرية والافرنسية سيما وأن قانون العقوبات السوري شطر الفصل الأول من الباب الثامن الباحث عن الجنايات والجنح التي تقع على حياة الانسان وسلامته إلى ستة أبحاث ففصل في الشطر الأول العقوبات المفروضة على جرائم القتل الواقعة قصداً أو عمداً أو تسبباً من نوع واحد وفصل في الشطر الثاني ما يترتب على جرائم الايذاء ومنها احداث العاهة الدائمة بصورة مستقلة كما أورد في القسام الباقية العقوبات المتوجبة على بقية ما يتعلق بالمشاجرات والاعذار بأنواعها كل على حدة ولا مجال بعد هذه التقاسيم إلى القول بأن ذلك التبديل يدخل ضمن سلطة المحكمة باعطاء الوصف المشدد لعمل واحد فإن هذا السبب وحده يجعل ذهاب المحكمة إلى ما ذكر تأويلاً خاطئاً للقانون وهو ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حين أنه كان بامكانها عندما ترى أن هنالك مجالاً لتبديل الجريمة أن تقرر توقيف البت في القضية وايداع الأوراق إلى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة فيما إذا توفرت لديها عناصرها ثم تحكم بها بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح.

(جناية اساس 289 قرار 435 تاريخ 3 / 7 / 1957)
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من حق المحكمة تبديل وصف الجريمة وليس لها أن تضم اليها وقائع جديدة.

إن المادة 197 ـ 198 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه (إذا ثبت الجرم المسند إلى الظنين حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وإذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً حكمت ببراءته).

ومؤدى ذلك أن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث هذه الوقائع من جميع وجوهها وان تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في ادعاء النيابة العامة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل، غير أنه لا يجوز لها أن تضم إلى الواقعة أفعالاً جديدة ولا أن تحكم بالبراءة من الوصف الأول في حالة ذهابها إلى الوصف الآخر فإن فعلت ذلك فإن البراءة تعتبر لغواً إذ أن الحكم بالعقوبة أو او بالبراءة لا يكون إلا على أساس الفعل لا على اساس الوصف فاقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقاً لظروف القضية وملابساتها. وعلى ضوء هذه المبادىء يكون ايقاع العقوبة بالوصف القانوني موافقاً للأصول ويكون عدم المسؤولية من الوصف الآخر من باب الزيادة التي لا تؤثر في الحكم ولا تؤلف سبباً للنقض.

(جنحة أساس 133 قرار 17 تاريخ 18 / 1 / 1962)
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ـ يعترض على عدم تبليغ قرار الاتهام أمام محكمة الموضوع.

ـ قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام.

لما كان القرار الصادر عن قاضي الاحالة والمعترض على عدم تبليغه إلى المميز متلواً في جلسة 7 / 11 / 1953 كما هو واضح مع الصحيفة الثامنة من ضبطالمحاكمة ومن اشارة الرئيس في ذيله كما أن ورقة الاتهام المتلوة معه تضمنت اتهامه بما ورد في القرار المشار اليه وهذا يتفق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 146 من الأصول الجزائية والمادة 172 منها فضلاً عن أن هذا المميز سئل في الصحيفة التاسعة في تلك الجلسة عما ذكر وكان عليه أن يعترض على عدم التبليغ أمام قضاة الموضوع ولما لم يفعل فلا يسمع منه ذلك تمييزاً لعدم صدور قرار بهذا الشأن مع محكمة الموضوع ليمكن مناقشتها عه في هذه الناحية سيما وأن قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام إنما هي من الأمور التي وضعها المشترع لمصلحة المتهم وأمثلة الذين بامكانهم صرف النظر عن التمسك بها ومتابعة الطرق القانونية رأساً بشأن الأسباب الأخرى ابتغاء النقض قبل أن يتبلغوا ولولا ذلك لما كان يجوز قبل التمييز ممن لم يتبلغ خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد صوناً لمصالح الناس.

(جناية أساس 783 قرار 744 تاريخ 20 / 10 / 1955)
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لقاضي التحقيق الحق بتبديل وصف الواقعة.

إن قاضي التحقيق يضع يده على الفعل الجرمي ولا يتقيد بالوصف الذي تقام به الدعوى وله أن يعطي الجرم وصفه القانوني ويبين المادة التي تنطبق عليه فإذا اعتبر أفعال المدعى عليه من قبيل اجتياز الحدود وليست قراراً فعليه أن يقرر احالته إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وليس له أن يقرر منع المحاكمة لأنه في هذه القضية ملزم بالفصل في جميع الجرائم المفردة إلى المدعى عليه.

(جناية أساس 296 قرار 212 تاريخ 31 / 3 / 1965)
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للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.

إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو قضاء التحقيق والاحالة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عيه فتستطيع محكمة الجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت الجرم من نوع الجناية ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجريمة من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي ولها أن تحكم بالجناية بوصف أشد من الوصف المبين في قرار الاتهام ولكنها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في الاتهام ولذلك فإن المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي احيل به.

وعلى ضوء هذا المبدأ يمكن للمحكمة أن تعتبر الجريمة شروعاً بالقتل وإن كان الاتهام بالعاهة الدائمة.

(جناية أساس 531 قرار 525 تاريخ 8 / 7 / 1963)
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تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح.

من طبيعة العذر المحل اعفاء الجرم من كل عقاب بمقتضى نص المادة 240 عقوبات وينتج عن ذلك أن الفعل الواقع يدخل في معنى (لايؤلف جرماً) الواردة في المادة 132 أصول محاكمات جزائية كما أن طبيعة العذر المخفف تحويل الجرم الجنائي إلى جنحة بمقتضى نص المادة 241 عقوبات وينتج عن ذلك أن الفعل الجنائي قد أصبح جنحياً ومن حق قاضي التحقيق احالة ظنين الجنحة بعد ذلك إلى محكمة البداية.

(جناية اساس 747 قرار 749 تاريخ 30 / 10 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/

محكمة الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد أن تضع يدها على الدعوى فعليها أن تفصل في الجرم سواءاً كان جناية أم جنحة أم مخالفة.

إن أحكام المادة 330 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المحكمة إذا اعتبرت الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها ومؤدى ذلك أن محكمة الجنايات بعد أن تضع يدها على الدعوى تصبح ذات اختصاص واسع للفصل فيها سواء أكان الجرم من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة ولا يحق لها أن تقرر عدم اختصاصها.

(جناية أساس 158 قرار 149 تاريخ 15 / 3 / 1964)
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إذا اعتبرت محكمة الجنايات الفعل جنحي لا جنائي وجب عليها الفصل فيه موضوعاً.

إن الوقائع التي تثبتها محكمة الأساس تشير إلى أنه بتاريخ 7 / 3 / 1959 ذهب المتهم إلى دار المدعي حيث تقطن جدته المدعوة حشمة مستصحباً معه الشاهد حمدان لكي يساعده في نقل الكلس من المدعي إلى بيته وهناك تنازع الطرفان وأخذ المدعي بمعاملة المتهم بالعنف والشدة وحينئذ ضربه المتهم بالخنجر في بطنه فجرحهن وكانت المحكمة قد ذهبت إلى اعتبار المشاجرة عادية خالية من نية القتل. وكان تقدير الأدلة والوقائع مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت المراقبة والتمحيص من قبل المحكمة لذلك فإن ما جاء في طعن النيابة العامة من هذه الجهة جدير بالرد.

وكان على محكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى بعد أن اعتبرتها من نوع الجنحة وفقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية لأن المدعى عليه من الفتيان وقد أحيل اليها من قبل قاضي الاحالة فلا يسوغ لها أن تتخلى عنها إلى محكمة أخرى للسبب المذكور لاسيما في مثل هذه الدعوى حتى لا يتبدل الاجتهاد باختلاف المحاكم.

وبما أن المحكمة لم تنهج في فصل الدعوى النهج القانوني جاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية أساس 850 قرار 738 تاريخ 31 / 12 / 1959)
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بلاغ وزارة العدل رقم 125 تاريخ 26 / 11 / 1952 :

يفوض بعض قضاة الصلح في الأقضية قواد أفصال الدرك أو رؤساء المخافر باجراء التحقيق في الجرائم المشهودة حتى الحالات التي لا يوجد لديهم مانع يمنع من أداء هذا الواجب بالذاتن ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح أن المادة 29 من القانون المذكور توجب على النائب العام في حالة وقوع جرم مشهود أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة ويباشر التحقيق. وبحكم المادة 167 فإن قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم بجميع وظائف الضابطة العدلية.

إن هذا القانون لم يبح للنائب العام تفويض أحد من رجال الدرك أو الشرطة إلا ضمن الحدود المعينة في المادة 48 التي أجازت له أثناء قيامه بمهمته ان يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه.

فبحكم هذه النصوص نرى أن كل تفويض يتم خلافاً لأحكام المادة 48 السالف ذكرها يعتبر عملاً مخالفاً للقانون، وأما في الحالات التي يتعذر بها شخوص النائب العام إلى موقع الجرم فإن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ومنهم ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر ملزمون بالذهاب إلى ذلك الموقع والقيام بجميع وظائف النائب العام.

لذلك نلفت نظر السادة قضاة النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يقتصروا في تفويض رجال الشرطة والدرك على الحالة المبينة في المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأما إذا تعذر قيامهم بالتحقيق بسبب انشغالهم بتحقيق آخر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة الأخرى فإن على رجال الشرطة أو الدرك المبادرة فوراً لاجراء التحقيق دون انتظار أي تفويض قضائي لأن القانون يلزمهم بذلك ويمنحهم بالوقت نفسه جميع صلاحيات النائب العام.

وزير العدل
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إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاض يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي.

إلى المديرية العامة للمصالح العقارية

جواباً على كتابكم رقم 995 / ت ع 6 تاريخ 26 / 1 / 1970

إن نظام الجلسات المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات يعتبر من القواعد العامة التي تطبق على جميع الجهات التي أعطاها المشرع اختصاصاً قضائياً حتى ولو كانت غير داخلة في جهة القضاء العادي باعتبار القانون المشار اليه قانوناً عاماً يرجع اليه في حالة فقدان النص في القوانين الخاصة.

وإن الغاية من إعطاء المحكمة الحق بالحكم فوراً على من ارتكب جرم الاخلال بنظام الجلسة يتمثل في قمع كل فعل لا يحمل معنى الاحترام للمحكمة أو نظامها.

إن الاجتهاد قد استقر على أن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسة يعود إلى كل قاض يقوم بالفعل في المنازعات (محكمة النقض الفرنسية بهيئتها العامة في 25 / 6 / 1855 دالوز الدوري 1855 ـ 1 ـ 429 ، ودائرة المواد الجزائية في المحكمة المذكورة في 22 / 8 / 1862 دالوز الدوري 1862 ـ 5 ـ 30 دالوز العملي كلمة Cours et Triburau بند 162).

هذا وليس من شأن الفقرة الثانية من المادة 50 من القرار 186 ل.ر أن تحجب عن اللجنة صلاحيتها بالبت في جرائم الجلسات لأن هذه الصلاحية مستمدة من قانون أصول المحاكمات.

(كتاب 1598 تاريخ 4 / 2 / 1970)

وزير العدل
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في جرائم الجلسات تملك المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق مرتكب الجرم.

إلى النائب العام

أصدر القاضي الابتدائي في حمص بتاريخ 20 / 9 / 1966 قرار قضى فيه بتوقيف المدعو محمد لارتكابه جرم (اعطاء هوية كاذبة) لأنه حضر عن شقيقه أحمد المدعي الشخصي ف دعوى جزائية وانتحل صفة شقيقة المذكور.

إلا أن النيابة العامة في حمص استأنفت قرار التويف بداعي أنه لا يحل للقاضي الابتدائي إصدار مذكرة التوقيف، وأن هذا الأمر يعود إلى النيابة العامة، ففسخت محكمة الاستئناف بتاريخ 12 / 9 / 1966 قرار التوقيف الصادر عن القاضي الابتدائي لذات الأسباب التي بني عليها استئناف النيابة العامة.

إن الجرم موضوع المعاملة المرفقة هو من الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة أي أثناء انعقاد المحكمة. وهذا النوع من الجرائم تملك المحكمة التي وقع الجرم أثناء انعقاد جلساتها النظر والبت فيه ما دام داخلاً في اختصاصها دونما حاجة لادعاء النيابة العامة. وهذا واضح من الرجوع إلى أحكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبمقتضاها، إذ وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة ـ المحكمة الابتدائية ـ نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة، ومن هذا النص يتبين حق المحكمة بالنظر في الجرم دونما حاجة إلى ادعاء النيابة العامة وحقها بالبت فيه فوراً في الجلسة نفسها.

وهذا الحق يملكه أيضاً قاضي الصلح ـ قبل توحيد قضائه مع القضاء الابتدائي ت إذ نصت المادة 168 من القانون المذكور أنه «إذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فوراً، وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام». أي أن قاضي الصلح يملك محاكمة المدعى عليه فوراً دون حاجة إلى ادعاء النيابة العامة كما وعليه إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه أن يوقف المدعى عليه ويرسله بهذه الصورة إلى النيابة العامة لكي تحيله إلى الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في الجرم.

إن نظر المحكمة في الجرم المرتكب أثناء الجلسة، إذا كان من اختصاصها، دونما حاجة إلى ادعاء النيابة العامة من الأمور المتفق عليها في الاجتهاد، وكذلك حقها بتوقيف الشخص سواء أكان الجرم داخلاً في اختصاصها أم خارجاً عنه (غارو، المطول العملي والنظري في التحقيق الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية جزء 3 بند 1204 و1207).

إن حق المحكمة بالتوقيف ـ حتى ولو كان الجرم داخلاً في اختصاصها أمر مستنتج من طبيعة الجرم المرتكب أثناء الجلسة إذ أن هذا الجرم من الجرائم المشهودة (بند 1186 من كتاب غارو المتقدم)، وبالنسبة للجرم المشهود تستعير المحكمة التي وقع الجرم أثناء انعقادها جميع سلطات النيابة العامة نظراً لتملكها لحق الادعاء المباشر والتوقيف، هذا الحق الذي تملكه النيابة العامة أصلاً بمقتضى المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالطبع لا يمتد هذا الحق إلى الجرائم المشهودة المرتكبة خارج قاعة المحكمة، إذ في هذه الحالة لابد من ادعاء النيابة العامة، وتوقيف الفاعل من قبلها، أو من قبل المحكمة حسب الحال المنصوص عليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

لذلك وعملاً بأحكام المادة 366 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية نطلب عرض الموضوع على دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض، وطلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف حمص.

ملاحظة:

قررت دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض بتاريخ 5 / 12 / 1966 ورقم اساس جنحة 2988 وقرار 3080 قبول طلب النقض، ونقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص للأسباب الواردة في كتاب وزارة العدل.

(كتاب 18580 تاريخ 11 / 10 / 1966)

وزير العدل
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عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1967 برقم أساس 53 قرار 39 برفع القضية للهيئة العامة لترى رأيها في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:

لما كانت وقائع هذه القضية تشير إلى أن الغرفة الجنائية في محكمةالنقض ذهبت في قرارها رقم 427 تاريخ 12 / 6 / 1966 الىأن عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته ما دام لم يدع على أنه جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ وقد طلبت الدائرة المدنية الثانية بقرارها المؤرخ 9 / 3 / 1967 رقم قرار (39) العدول عن هذا الاجتهاد تأسيساً على أنه يتعين بموجب النصوص القانونية اعتبار سند التبليغ باطلاً إذا لم يتضمن ساعة حصول التبليغ باعتبار أن القانون نص على هذا البطلان.

ومن حيث أنه سبق لهذه اهيئة أن اصدرت حكماً بتاريخ 11 / 3 / 1967 برقم 8 قررت فيه الأخذ بمثل المبدأ الأول وعدم الأخذ بمثل المبدأ الثاني مما يتعين معه عدم العدول عن المبدأ الأول.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:

بالاستمرار على المبدأ الأول بالقرار المؤرخ 12 / 6 / 1966 رقم 437 .

(هيئة عامة 46 قرار 12 تاريخ 10 / 4 / 1967)
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عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

من حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية.

ومن حيث لئن كان يتضح أن سند تبليغ الحكمالصلحي إلى المدعى عليه لم يتضمن ساعة التبليغ إلا ان عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته كما استقر على ذلك اجتهاد الهيئة العامة.

ومن حيث أنه متى تم رد الاستئناف شكلاً بصورة موافقة للأصول والقانون فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار المستأنف لاكتسابه الدرجة القطعية كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 2354 قرار 2037 تاريخ 11 / 10 / 1980)
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ـ عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.

ـ يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره.

حيث أنه يفترض أن التبليغ تم وفقاً للأصول ما لم يثبت العكس وإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.

وحيث أنه يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره وحيث أن الحدث الطاعن قد تبلغ أصولاً بتاريخ 4 / 7 / 1978 فطعن بالحكم بتاريخ 23 / 9 / 1971 أي بعد المدة القانونية مما يتبع رد طعنه شكلاً.

(أحداث 1630 قرار 899 تاريخ 27 / 11 / 1980)
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إذا أوضح المعترض في استدعاء الاعتراض عنوانه وجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى هذا العنوان أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم المعترض عليه وإلا كان التبليغ بطريق الالصاق ودون النشر في احدى الصحف باطلاً.

حيث يتضح أن مذكرة الدعوى بلغت إلى المعترض لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة ولم تنشر في احدى الصحف المحلية وفق نص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات هذا بالاضافة إلى أن المعترض باستدعاء اعتراضه أوضح عنوانه العسكري بالتفصيل فقد كان يتوجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى العنوان المذكور أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم مما يجعل اجراءات التبليغ باطلة وبالتالي فإن القرار الذي قضى برد اعتراضه شكلاً رغم عدم قانونية التبليغ يكون جديراً بالنقض.

(جنحة اساس 1518 قرار 1526 تاريخ 7 / 10 / 1979)
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ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.

ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.

القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 20 / 1 / 1959 رقم 31 / 43 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية ص 332 .

النظر في طلب العدول:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر في 23 / 2 / 1977 رقم 1683 / 113 برفع هذه القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه، وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 1 / 1977 رقم 856 وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائر المدنية الأولى طلبت العدول عن الرأي الذي سبق أن أقرته هذه المحكمة في القرار 31 / 43 تاريخ 20 / 1 / 1959 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية جزء 1 ص 232 والمتضمن أن صدور الحكم مبرماً لا يجعل من فائدة لتبليغه للخصم إذ أن التبليغ يستهدف اعلام الخصم لامكان سريان المهل القانونية لاستئناف الحكم فإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف انعدمت الفائدة من التبليغ.

وحيث أن المادة 284 أصول نصت على ما يلي:

«فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها».

وحيث أن الغرض من تبليغ الأحكام هو احاطة المحكوم عليه علماً بها وبما هو مطلوب منه بموجبها وتمكينه من مراقبتها للتأكد من وجود سند بيد الدائن مستوف لشروط التنفيذ الجبري فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اخيتراً فيتجنب خصومة التنفيذ أو أن يطعن في الحكم إذا كان هناك طريق الطعن ما زال مفتوحاً.

وحيث أن وجيبة التبليغ بمقتضى النص تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن.

وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن هذه الهيئة ترى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس فإن مثل هذه الأحكام لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغحكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ.

وحيث أن الأخذ بهذه الأحكام يوجب الأخذ بطلب العدول.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي:

1 ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.

2 ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.

3 ـ العدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.

(هيئة عامة 23 تاريخ 2 / 4 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إذا تم تبليغ المذكرات القضائية بواسطة رجال الشرطة توجب عليهم مراعاة الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها الصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه إذا لم يوجد من يصلح للتبليغ أو امتنع عن التبليغ، بتضمن اختباره بأن الصورة سلمت إلى المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة وإلا وقع التبليغ باطلاً.

ـ إن المادة 56 من نظام خدمة الشرطة رقم 1962 تاريخ 25 / 3 / 1930 المتعلقة بكيفية قيام رجال الشرطة بالتبليغ ألغيت ضمناً بصدور قانون أصول المحاكمات وأضحى من المتعين عليهم تطبيق أحكام المادة 23 من هذا القانون.

لما كان ميعاد الطعن بقرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

ولما كان تبليغ الأوراق القضائية يتم بمقتضى المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون.

ولما كان بمقتضى المادة 23 أصول مدنية إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن الملطبو تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجور أو أفراد القوى العامة وعلى المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.

ولئن كانت المادة 56 من قانون نظام خدمة الشرطة رقم 1962 المؤرخ في 25 / 3 / 1930 قد فرقت بين حالة رفض التبليغ وبين حالة عدم وجود من يصلح للتبليغ من الأقرباء ففي الحالة الأولى اشترطت أن يتم التبليغ بحضور شاهدين أو الوجوه وإذا لم يكن أحد من هؤلاء فمن الجيران بينما في الحالة الثانية ذكرت إلى أن التبليغ يتم بواسطة الالصاق على باب مسكنه وإذا كان مسكنه الحالي مجهولاً فيلصقونها على باب مسكنه الأخير.

إلا أنه بعد صدور قانون أصول المحاكمات أصبح نص المادة 56 من نظام خدمة الشرطة المذكورة ملغى ضمناً وبالتالي يتوجب على أفراد الشرطة عند تبليغ المذكرات القضائية مراعاة أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي يتوجب على من يتولى التبليغ من أفرادالشرطة إذا لم يجد في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أن يسلم الورقة إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على من يقوم بالتبليغ أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجور أو أفراد القوى العامة وعلى من يقوم بالتبليغ أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين وإلا وقع التبليغ باطلاً ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي يتولى التبليغ محضراً أم من أفراد الشرطة.

ولما كان قرار الاتهام الصادر بحق الطاعن لم يتم تبليغه بالصورة المشار اليها أعلاه وإنما بلغ بواسطة رقيب بالشرطة عن طريق الالصاق دون القيام بالاجراءات المشار اليها أعلاه مما يجعله باطلاً وبالتالي يعتبر الطعن بالقرار المذكور واقعاً ضمن المدة ويتعين قبول الطعن شكلاً.

(جناية اساس 966 قرار 1091 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصته من الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية (مادة 26 قانون اصول مدنية).

وعليه إذا اقتصر التبليغ على لوحة الاعلانات دون تنظيم محضر ودون الاعلان في صحيفة يومية، كانت الاجراءات باطلة.

(جنحة اساس 1150 قرار 2082 تاريخ 10 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن اعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم.

ـ إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها اشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة إلى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.

ـ إن قيام رجال الأمن السياسي باشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون عقوبات.

(جنحة عسكرية 1783 قرار 1928 تاريخ 30 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن تبليغ المحكم عليه الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق الغاية، ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً على ما استقر عليه اجتهاد المحكمة، وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 31 / 8 / 1977 رقم 84 / 49ق.

(جنحة أساس 663 قرار 1924 تاريخ 20 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.

ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.

(جنحة أساس 3034 قرار 1804 تاريخ 30 / 8 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.

ـ إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.

ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.

(جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة الأصول المبينة في القانون.

ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.

(أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إن استحضار المحكمة المدعى عليه من السجن لحضور جلسة المحاكمة يوجب عليها طلب احضاره للجلسة التالية ولا يجوز لها ان لم تفعل أن تقرر تثبيت غيابه.

ـ إن حق الحلول المنصوص عنه في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استحضرت الطاعن من السجن بجلسة 26 / 8 / 1978 إلا أنها لم تستحضره في الجلسة التي تلتها، وسارت بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس كما أنها قبلت استئناف مؤسسة النقل شكلاً قبل أن تبحث عن سند تبليغ الحكم الصلحي مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه. مع الاشارة الى أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن حق الحلول المنصوص عليه في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون سواها (الاجتهاد الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1978 رقم 1163 ـ 1709 / ق، الاجتهاد الصادر بتاريخ 3 / 6 / 1978 رقم 1770 ـ 2091 / ق).

(جنحة أساس 1657 قرار 1613 تاريخ 14 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن وجب على المحكمة دعوته من السجن تحت طائلة لبطلان.

(أحداث أساس 1230 قرار 897 تاريخ 27 / 11 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن تبلغ شخص غير كامل الأهلية لعدم اتمامه الثامنة عشرة من عمره قرار اتهامه يعتبر من التصرفات غير الجائزة له ولا تسري بحقه المواعيد.

(أحداث 1085 قرار 1050 تايخ 30 / 10 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب هوية الخصم أو تبليغ أحد عنه.

(أحداث 387 قرار 381 تاريخ 11 / 5 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن وقوع التبليغ للزوجة المقيمة افتراضاً مع زوجها يعتبر صحيحاً إذا لم يتمسك الزوج ببطلانه وليس للنيابة أن تتمسك بالبطلان بعد رضوخ الزوج لها الاجراء.

(جنحة أساس 3791 قرار 2198 تاريخ 4 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

القول المجرد بأن الزوجة لا تقيم مع زوجها وقت التبليغ لا يكفي.

إن ظاهر الحال يدل على أن الزوجة تكون مقيمة مع زوجها إلا إذا كانت ناشزاً أو مطلقة والقول المجرد بأنها لا تقيم مع زوجها وقت التبليغ لا يكفي.

(جنحة أساس 291 قرار 199 تاريخ 13 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

تبليغ والدة المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه من قبلها يقع باطلاً لأن مصلحتها تتعارض مع مصلحته.

إن المادة 22 من الأصول المدنية قد أجازت التبليغ بواسطة الأصول والفروع على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

وكان الطاعن قد أقدم على احراق بيت والده ووالدته المقيمة معه فإن التبليغ بواسطتهما يتعارض مع مصلحته لأنهما يودان كتمان الأمر عنه حتى ينال عقابه ولذلك فإن هذا التبليغ الواقع مخالف للأصول والقانون ويعتبر باطلاً وفقاً للمادة 38 من الأصول المدنية وهذا ما يؤدي الى قبول الطعن شكلاً.

(جناية أساس 1309 قرار 1178 تاريخ 23 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يبلغ الموظف بواسطة رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصة.

إن الأصول القانونية في اجراء معاملة التبليغ لا تسمح بتبليغ الموظفين بواسطة رؤسائهم أوراقاً تتعلق بهم شخصياً ولا علاقة للوظيفة بها.

(جنحة أساس 598 قرار 426 تاريخ 14 / 3 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

دائرة الموظف ليست موطناً له صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.

إن المادة 23 من أصول المحاكمات قد نصت على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من أصوله أو فروعه أو زوجه أو الأخوة أو الأخوات ومؤدى ذلك أن الشرط الأول في هذا التبليغ أن يجري في الموطن ولا تعتبر دائرة الموظف موطناً له بالنسبة للقضايا الشخصية وإن الموظفين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعتبرون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه.

(جنحة أساس 4496 قرار 3379 تاريخ 7 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

التبليغ بواسطة الالصاق على باب المحكمة يستتبع الاعلان في صحيفة يومية.

إن المادة 26 من الاصول المدنية قد أجازت التبليغ بطريق الالصاق على باب المحكمة إذا كان المخاطب غير معلوم الموطن على أن تعلن ذلك في صحيفة يومية ونصت المادة 38 على بطلان الاجراءات التي لم تكن متفقة مع أحكام المادة 26 من تلك الاصول.

(جنحة أساس 168 قرار 162 تاريخ 8 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

وضع خاتم المختار على سند التبليغ لا يغني عن توقيعه.

إن التبليغ إلى محل الاقامة انما يجري وفق أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات التي تحتم عند غياب المخاطب وعدم وجود من يصلح للتبليغ أن يجري الصاق خلاصة الحكم على باب محل اقامته الاخير وأن يشار في الضبط الى تسليم صورة عنها الى مختار المحلة.

وإن وضع خاتم المختار على كل من سند التبليغ وضبط التبليغ لا يغني عن توقيع المختار.

(جنحة أساس 4070 قرار 3223 تاريخ 28 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يصح التبليغ في الصحف إذا كان للمطلوب تبليغه محل إقامة معروف.

إن المادة 26 من الاصول المدنية قد أجازت التبليغ بواسطة الصحف واشترطت لذلك أن يكون المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن فإذا كان له محل اقامة معروف اعتبر التبليغ باطلاً.

(جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا وقع التبليغ لشقيقة المطلوب تبليغه دون بيان أنها مقيمة معه وأنها أتمت الثامنة عشرة كان باطلاً.

(جنحة أساس 151 قرار 415 تاريخ 2 / 3 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

الشرح من قبل القائم بالتبليغ ان المطلوب تبليغه مسافر لا يخول التبليغ بواسطة الصحف.

إن الشرح رأساً من قبل القائم بالتبليغ بأن المطلوب تبليغه مسافر خارج البلاد وعودته غير معلومة لا يكفي ولا يخول اللجوء في التبليغ إلى الصحف عملاً بنص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل التبليغ بالصحف باطلاً.

(جنحة أساس 3091 قرار 3214 تاريخ 2 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حالة الاعتراض.

لا يجوز اجراء التبليغ الا بالطريقة التي رسمها القانون ولا يجزء عنه اطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره وما جاء في المادة 206 من الأصول الجزائية انما على خلاف القياس وفي حالة الاعتراض فقط فلا تقاس عليه حالة أخرى.

(جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن ذكر المستأنف في استدعاء استئنافه أنه تبلغ الحكم البدائي بالواسطة يعتبر اقراراً منه بصحة التبليغ ينتج أثره عليه ويزيل هذا البطلان حال صحته. وذلك عملاً بالمادة 40 أصول حقوقية.

(جنحة أساس 574 قرار 780 تاريخ 27 / 3 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن عدم ذكر عمر الزوجة المبلغة وما إذا كانت أتمت الثامن عشرة من عمرها أم لا يرتب عليه بطلان التبليغ.

(جنحة اساس 2708 قرار 1976 تاريخ 2 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن المادة 35 أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه الى المحل الذي يجري الانتقال اليه لمباشرة الاجراء فيه.

النظر في طلب العدول عن اجتهاد:

إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 27 / 6 / 1967 برقم اساس 32 وقرار 379 برفع القضية الى الهيئة العامة لترى رأيها في العدول عن الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض في حكمها المؤرخ في 27 / 6 / 1967 أحالت الى الهيئة العامة القضية رقم 32 / 379 المتكونة بين الطاعن عكاش والخصم في الطعن جابر وفيه تطلب العدول عن الاجتهاد سابق قررته الغرفة المذكورة في حكميها المؤرخين في 28 / 10 / 1954 وفي 2 / 7 / 1966 يتضمن أن مهلة المسافة تحدد على أساس المسافة بين موطن الطاعن ومركز المحكمة التي أصدرته وعلى ذلك إذا قدم الطعن الى ديوان محكمة النقض فإن ذلك لا يستوجب ضم مهلة المسافة بين محل اقامة الطاعن وبين مركز محكمة النقض لأن مهلة المسافة انما تضاف إذا كان انتقال الطاعن من موطنه الى المكان الذي يريد ممارسة حق الطعن فيه امراً واجباً، وأن الغرفة المدنية الثانية ترى العدول عن هذا الاجتهاد لأن المادة 35 من قانون الأصول قد نصت على وجوب زيادة يوم واحد لكل مسافة مقدارها ثلاثون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجري الانتقال اليه وإن المادة 252 من قانون الاصول قد أعطت حق الخيار للطاعن في تقديم الطعن الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة النقض فإن اختيار أي من المكانين يستفيد من مهلة المسافة التي بينه وبين المكان الذي اختاره.

ومن حيث أن أكثرية هذه الهيئة العامة تتبنى أسباب الاجتهاد السابق المطلوب العدول عنه وترى الاستمرار عليه لأن القانون سمح للطاعن تقديم استدعاء الطعن الى المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يوجب عليه الانتقال الى مركز محكمة النقض بمقتضى حكم المادة 35 من قانون الاصول التي تشترط في اضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه المحل الذي يجري الانتقال اليه لمباشرة الاجراء فيه.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاكثرية:

1 ـ بعدم العدول عن الاجتهاد السابق المشار اليه المطلوب العدول عنه.

2 ـ اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية الثانية لاجراء المقتضى القانوني.

(هيئة عامة أساس 53 قرار 17 تاريخ 23 / 10 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الاخير تحت طائلة البطلان.

(جنحة عسكرية 789 قرار 777 تاريخ 11 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ذكر ساعة التبليغ يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات وفي غير هذه الاحوال ان عدم ذكرها لا يؤثر في صحة التبليغ.

إن المادة 20 من الأصول المدنية قد أوجبت في محضر التبليغ أن يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه والشهر والساعة وقد أراد واضع القانون أن تكون معاملات التبليغ دقيقة وموضع اهتمام المحضرين لما يترتب عليها من نتائج وأحكام تؤدي إلى رد الطعن وصرح بموجب ذكر الساعة للتحقيق عما إذا كان التبليغ قد تم في ساعة يجوز فيها التبليغ وفقاً للمادة 19 من الاصول المدنية كما وأن ذكر الساعة يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى المدنية المستعجلة التي يحسب فيها الموعد بالساعات وكذلك فإن ذكرها أو عدم ذكرها في الحالات التي لا يكون لهذه الساعة شأن في القضية لا يؤثر في صحة التبليغ.

(جناية أساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته ما لم يدع بأن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.

(جنحة أساس 291 قرار 199 تاريخ 13 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

اختلاف يوم التبليغ عن التاريخ في سند التبليغ يورث الشك بصحة تاريخ التبليغ.

(جنحة أساس 1720 قرار 1689 تاريخ 1 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن المادة 19 من الاصول المدنية قد منعت اجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 أصول مدنية.

(جناية أساس 993 قرار 923 تاريخ 2 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ لا يستقيم قانوناً اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى.

ـ لا بد من دعوة ولي الحدث إلى المحاكمة.

(أحداث أساس 849 قرار 841 تاريخ 13 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تبلغ المدعى عليه بالواسطة فإن المحاكمة تجري بحقه بالصورة الغيابية.

(أحداث أساس 1022 قرار 1107 تاريخ 30 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحة التبليغ.

إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر التبليغ تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 من القانون المذكور وليس من هذه البيانات ذكر ما اذا كان الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف.. وعليه ان عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف في سند التبليغ لا يعتبر عيباً جوهرياً لأن معرفة لك مستمدة من القانون الذي لا يفترض في أحد أن يجهل أحكامه.

(جنحة أساس 1484 قرار 1407 تاريخ 2 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا لم يذكر في مذكرة الدعوة اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلاً.

(جنحة أساس 2286 قرار 2060 تاريخ 21 / 9 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً ـ عدا الحكم الغيابي ـ.

(أحداث أساس 1006 قرار 412 تاريخ 20 / 5 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

يجب تبليغ المتهم صورة قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود مرافقة مع سند التبليغ تحت طائلة البطلان.

حيث أن الطاعن قد تبلغ قرار الاتهام بتاريخ 1 / 5 / 1980 وقد تقدم باستدعاء طعنه بتاريخ 27 / 10 / 1980 وحيث تبين من الرجوع الى سند التبليغ رقم 90 أن السند المذكور يشير الى تبليغ الطاعن عبارة تقرر اتهامك بجناية التهريب وفق المرسوم 13 دون ارفاق صورة عن قرار قاضي التحقيق أو ذكر خلاصة عنه وارفاقه بقائمة الشهود مما يجعل التبليغ مشوباً بمخالفة أحكام المادة 160 من قانون الاصول الجزائية مما يتعين معه قبول استدعاء الطعن شكلاً.

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى اتهام الطاعن بجناية التهريب المعاقب عليها بأحكام المرسوم 13 لعام 1974 لم يحط بواقعه الدعوى ولم يتأكد من توافر الاركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل الكافي على توافرها بحق الطاعن ولا سيما قيامه بالتهريب وحيازته للبضائع المدعى بتهريبها بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.

(جناية أساس 1664 قرار 1646 تاريخ 31 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنة المخاطب ولا موطنه ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم المادة 20 قانون اصول مدنية وترتب البطلان.

(جنحة عسكرية 147 / 1981 قرار 179 تاريخ 3 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

يفترض ابتداء أن الحدث يقيم مع ذويه ما لم يقم الدليل المعاكس.

(أحداث 1762 / 1980 قرار 634 تاريخ 7 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تم تبليغ مذكرة الدعوى الى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا كان مقيماً مع والده في دار واحدة أم لا. فإن هذا الاجراء باطل وبالتالي تكون الاجراءات التي تمت استناداً إلى تبليغ باطل غير قانونية.

(جنحة عسكرية 238 قرار 280 تاريخ 24 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن ولد الزوجة لا يمكن اعتباره من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات، وعليه يكون تبليغه عن المخاطب باطلاً.

(جنحة عسكرية 627 قرار 658 تاريخ 19 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تبلغ الخصم في الدعوى موعد الجلسة وساعة افتتاحها ولم يحضر في الموعد والساعة وجب على المحكمة أن تفتتح الجلسة ثم تغلقها وتؤجلها ساعة وتعود لفتح جلسة جديدة بكل معنى الكلمة، وإذا لم تكن المحكمة قد حددت ساعة الافتتاح أصلاً وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي.

(أحداث 1287 / 980 قرار 143 تاريخ 10 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن التبليغ لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ـ البند 3 من المادة 124 قانون اصول جزائية بمعنى أن من كان موقوفاً وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار اضافة الى أنه في حال جهالة الموطن فإن التبليغ على اللوحة يجب أن يترافق بالنشر في صحيفة يومية (المادة 24 قانون اصول مدنية).

(أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم.

(أحداث 1874 / 1980 قرار 747 تاريخ 24 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تم تبليغ الحكم لصقاً وسلم الشق الثاني للمختار دون أن يذكر سبب التبليغ لصقاً، فإن التبليغ يكون غير متفق مع أحكام القانون (مادة 23 قانون اصول مدنية) وتبقى مدة الاستئناف مفتوحة أمام المحكوم عليه.

(جنحة أساس 2282 / 981 قرار 2599 تاريخ 31 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا جرى لصق سند تبليغ الاتهام بصورة مخالفة لأحكام المادة 23 قانون اصول مدنية فإنه لا تترتب عليه آثار التبليغ الصحيح ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمام المتهم.

(جناية اساس 556 قرار 605 تاريخ 2 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إن تبليغ العسكري بواسطة والدته باطل لأن القانون أوجب التبليغ إلى قائد وحدته العسكري (مادة 25 قانون أصول مدنية).

ـ غياب كاتب المحكمة عن الجلسة مخالفاً للمادة 183 أصول جزائية.

(جنحة عسكرية 625 قرار 656 تاريخ 19 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلاً بسبب تحقق الغاية من الاجراء.

ـ يعتبر سند التبليغ من الاسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن الا بطريق التزوير.

(جنحة اساس 1677 قرار 2378 تاريخ 8 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.

(أحداث 188 قرار 975 تاريخ 22 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف الى المدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لأن نص المادة (206 قانون اصول جزائية) ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلاً للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.

(جنحة اساس 1668 قرار 2344 تاريخ 1 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا بلغ الحكم للمحكوم عليه خلافاً للأصول المبينة في المادة 23 أصول لعدم تنظيم المحضر ضبطاً يشير فيه إلى تسليم صورة عن خلاصة الحكم الملصق إلى مختار المحلة، فإن الطعن المقدم بعد تاريخ المدة يعتبر مقبولاً من حيث الشكل.

(جنحة أساس 1574 قرار 2170 تاريخ 8 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.

لما كانت مبادىء العدالة تقضي أن لا يتهم انسان بجريمة قبل دعوته اصولاً وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

ولما كان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة قررا اتهام الطاعن بجناية حيازة الحشيش المخدر قبل دعوته أصولاً.

وإن إصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة لأنها تبقى في حيازة الشرطة استعداداً لالقاء القبض عليه بموجبها ولا يطلع عليها وعلى مضمونها إلا بعد تنفيذها بخلاف مذكرة الدعوة وهي الطريقة التي رتبها القانون للاعلام.

ولما كان قول المتهم الآخر بشراء المخدر من آخر لايصلح دليلاً كافياً للاتهام ما لم يعزز بأدلة أخرى أوعلى الأقل بقرائن كالعثور على الحشيش المخدر لديه.

ولما كانت الدعوى خالية من ذلك مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 1239 قرار 1231 تاريخ 7 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن أصول التبليغ من النظام العام والخلل الذي يشوبها يورثها البطلان.

(جنحة أساس 1578 قرار 2265 تاريخ 27 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا كان الطاعن موقوفاً وتبلغ المذكرة وهو في السجن، وجب احضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلفه كما استقر عليه الاجتهاد (أساس جنحة رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3 / 5 / 1980).

(أحداث 31 قرار 112 تاريخ 19 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ إذا قررت المحكمة تنسيب الدعوى كان عليها أن تسطر مذكرة دعوة للمتهم حتى إذا تبلغها ولم تحضر قامت باجراء محاكمته وفقاً لأحكام محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وبالتالي أصدرت قرارها بالصورة الغيابية، وإن القرار الصادر بهذا الشأن يبقى قابلاً للالغاء إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية (مادة 333 قانون اصول جزائية).

ـ القرار لا يصدر عن محكمة الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم (مادة 339 قانون اصول جزائية).

(جناية أساس 1114 قرار 1128 تاريخ 27 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمة الاستئناف محل اقامته وتم التبليغ إلى العنوان الذي بينه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوباً بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.

(جنحة أساس 57 قرار 998 تاريخ 22 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختاراً للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل اليهم والى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.

(جنحة أساس 1083 قرار 172 تاريخ 16 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا لم يشتمل محضر التبليغ على توقيع من قام بالتبليغ فإنه يقع باطلاً (ف / و مادة 20 قانون اصول مدنية).

(جنحة أساس 1080 قرار 1951 تاريخ 23 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

لا يشترط في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي التبليغ بالذات.

(جنحة اساس 1415 قرار 917 تاريخ 12 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تم تبليغ العسكري بالذات وعن غير طريق وحدته، فإن هذا التبليغ لا يعتبر باطلاً إذا تحققت الغاية من الاجراء (مادة 39 قانون اصول مدنية).

(جنحة اساس 2025 قرار 2164 تاريخ 14 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن الشخص المطلوب تبليغه عن طريق رب عمله باطل وذلك لأن المادة 22 من قانون أصول المحاكمات عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.

(جنحة أساس 473 قرار 1537 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن تبليغ الشخص المطلوب تبليغه إلى جاره باطل وذلك لأن المادة 22 من الأصول عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.

(جنحة اساس 4292 قرار 1277 تاريخ 30 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن تبليغ الوكيل يعتبر تبليغاً للأصيل بالواسطة (مادة 22 قانون اصول مدنية)، وبالتالي فإن الحكم الذي يصدر بحقه يكون غيابياً قابلاً للاعتراض ولا يقبل الطعن فيه بطريق النقض ما دام طريق الاعتراض مفتوحاً (مادة 338 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 1059 قرار 2025 تاريخ 30 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة (22 قانون اصول) من أن التبليغ يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر اثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ (قرار نقض مدني اساس 131 قرار 280 تاريخ 28 / 2 / 1968 وقرار نقض جزائي رقم 1804 تاريخ 30 / 2 / 1980).

(جنحة اساس 4039 قرار 475 تاريخ 20 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وعلى المحضر في مثل هذه الحال أن ينوه بغيابه تحت طائلة البطلان.

(جنحة اساس 1914 قرار 783 تاريخ 28 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها، على النحو المبين في المادة 106 قانون اصول مدنية.

(جنحة أساس 451 قرار 1452 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إذا تم التبليغ بطريق الالصاق وجب التنويه عن سبب ذلك تحت طائلة البطلان (مادة 23 قانون اصول مدنية).

... وحيث يتضح من تدقيق سند تبليغ الطاعن قرار محكمة الدرجة الأولى أنه تم لصقاً وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن ينوه المحضر الذي قام بالتبليغ أنه لم يجد المطلوب تبليغه في محل اقامته أو امتنع من وجده عن تسليم الورقة.

وحيث أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالخلل في اتباع الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة أساس 806 قرار 1843 تاريخ 16 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

الحكم الذي يصدر دون تبليغ استدعاء الدعوى إلى المحكوم عليه يعتبر معدوماً وغير قابل للتنفيذ ولو لم يعترض المحكوم عليه على هذه الناحية.

إلى المحامي العام في حمص

جواباً عن كتابيكم رقم 193 / خ و194 / خ تاريخ 26 / 7 / 1971 .

إن ما ذهبت اليه اللجنة الجمركية لا يعتبر من قبيل تصحيح الخطأ المادي أو الحسابي حتى تعمد اليه في قضاء الولاية.

وكان لابد من اصدار القرار الجديد في قضاء الخصومة وبعد دعوة المدعى عليه.

وبما أن اللجنة المذكورة قضت في مخالفة الوقوف بالسيارات في الأراضي اللبنانية بغير معاملة جمركية، بدون دعوة إلى المدعى عليه. وكان يترتب عليها اصدار قرارها في هذه المخالفة إما مع المخالفات الأخرى التي صدر فيها قرارها الأول والتي دعي اليها المدعى عليه. أو أن تعمد إلى اصداره بصورة مستقلة بعد دعوة المدعى عليه في دعوى جديدة تسجل لديها ما دامت قد سهت عن البت في المخالفة في القرار الأول.

وبما أن القرار الثاني يكون قد صدر بدون ربط النزاع فيعتبر معدوماً لصدوره على الصورة السابقة، وبالتالي لا يرتب أي أثر قانوني لكونه مشوباً بعيب امتد إلى كيانه فتناوله بالزوال. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في 16 / 11 / 1954 بأن الحكم يعد معدوماً إذا صدر في دعوى لم يبلغ استدعاؤها إلى المدعى عليه لأن الخصومة التي لابد منها في الدعوى لم تتوافر. فينهار بالتالي أحد الأركان التي يقوم عليها الحكم ولا يكتسب بالتالي أية حجية (الأسبوع القانوني 1955 ـ 2 ـ 8616).

لذلك لا يدخل القرار الثاني في مفهوم الأحكام وبالتالي في مفهوم الاسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري حتى ولو لم يعترض المحكوم عليه على هذه الناحية، وبإمكان الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تثيره عفواً من لدنها لتعلق موضوع اعطاء صفة السند التنفيذي إلى الحكم بالنظام العام.

(كتاب 11585 تاريخ 12 / 8 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

كتاب وزارة العدل رقم 11359 وتاريخ 29 / 11 / 1953 :

يستفاد من نص المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المؤرخ في 28 أيلول 1953 أن الأصل في التبليغ أن يجري بواسطة المحضرين.

غير أن هذا المبدأ لم يلغ الأحكام الخاصة الواردة في قوانين خاصة بدليل الشطر الأخير من المادة المذكورة المتضمنة رعاية النصوص الواردة على خلاف ذلك.

وعليه تعتبر المادة 20 من قانون نظام الشرطة نافذة، فيقتضي والحالة هذه المثابرة على اجراء التبليغات بواسطة قوى الشرطة كالسابق فيما يعود للقرى والمزارع والدساكر الواقعة خارج مراكز المحافظات التي يتعذر على المحضرين المشاة القيام بها، فنبلغكم ذلك للعمل بمقتضاه.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الاقامة.

إلى النيابة العامة في حلب

اشارة لحوالتكم المؤرخة في 6 / 8 / 1956 رقم 9229 المسطرة على كتاب القاضي الشرعي في حلب المؤرخ في 2 / 8 / 1956 رقم 1859 / ص .

إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الاقامة لعدم امكان تعيين محل اقامتهم، ويبلغون وفق أحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات، فنرى السير في دعاوى الأشخاص المنوه عنهم في كتاب القاضي الشرعي على هذا المنزال.

(كتاب تاريخ 29 / 8 / 1956)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقية القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية.

إلى المحاميين العامين

يتضح من الرجوع إلى أحكام المادة 27 من قانون أصول المحاكمات أنها أجازت التبليغ بطريق البريد في حالتين:

الأولى: إذا كان المطلوب تبليغه في بلد أجنبي وكان موطنه معروفاً.

الثانية: في جميع الأحوال التي ينص عليها في القانون.

إلا أن اتفاقية الاعلانات والانابات القضائيةالمعقودة بين دول الجامعة العربية والمصادق عليها بالقانون رقم 155 تاريخ 27 / 12 / 1955 نصت على وجوب ارسال الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي.

وهذا التناقض بين أحكام الاتفاقية وأحكام المادة 27 المتقدمة يحملنا على البحث في النص الواجب التطبيق.

لا تخرج المعاهدة بعد ابرامها ونشرها عن كونها قانوناً كباقي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة، الأمر الذي يوجب تطبيق القواعد المتعلقة بالغاء القوانين في هذا المجال. أي أن المتأخر ينسخ المتقدم في حدود التعارض، وعلى هذا الأساس إذا قام التعارض بين قانون سابق ومعاهدة لاحقة فإن نصوص المعاهدة هي الواجبة التطبيق وإذا كان القانون لاحقاً للمعاهدة طبقت نصوصه (محكمة النقض الفرنسية في 22 كانون الأول 1931 دالوز الدوري 1932 ـ 1 ـ 113 و24 شباط 1932 سيري 1932 ـ 1 ـ 249 Rousseau القانون الدولي العام، طبعة 1953 ص 48 ، المطول في القانون الدولي العام، طبعة 1951 جزء 2 بند 923 ص 249).

وبالنظر إلى أن اتفاقية الاعلانات والانابات متأخرة عن قانون أصول المحاكمات فإن أحكامها هي الواجبة التطبيق عملاً بالقواعد السابقة فضلاً عن أن الشارع قد أشار صراحة في المادة 32 من قانون أصول المحاكمات على أنه إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فإنه يتم برسالة مضمونة ما لم يرد نص مخالف في اتفاق دولي.

(كتاب تاريخ 4 / 11 / 1964)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

تبليغ الشخص المقيم خارج القطر يتم وفق قانون الدولة التي يقيم فيها.

إلى المحامي العام في اللاذقية

اشارة إلى احالتكم رقم 16311 تاريخ 3 / 12 / 1963 على كتاب القاضي الشرعي في اللاذقية رقم 179 تاريخ 2 / 12 / 1963 .

يتضح من الرجوع إلى الكتاب المذكور أن المطلوب تبليغها مقيمة في منزل والدها في لبنان (طرابلس) ولذا ـ ينبغي أن يتم التبليغ وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية اللبناني.

إن التبليغ يمكن أن يتم إلى موطن الشخص عملاً بالمادة 353 وما يليها من القانون المذكور، والموطن هو المكان الذي يقيم فيه الانسان عادة، وإن تغييره يوجب أن يتم التبليغ في الموطن الجديد شريطة أن تتوافر لدى الشخص نية الاقامة في المكان الجديد وأنه ترك الموطن الأصلي من غير نية العودة اليه، وإلا جاز التبليغ في المحل القديم، وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد (دائرة معارف دالوز، قسم أصول المحاكمات المدنية، كلمة (Escploit) بند 108) كما وذهب أيضاً إلى جواز التبليغ في الموطن القديم إذا كان الشخص المطلوب تبليغه لم يعلن الأشخاص الذين يقومون بملاحقته عن موطنه الجديد (محكمة النقض الفرنسية 7 كانون الأول 1936 دالوز الأسبوعي 1938 الموجز 6).

لذلك لا يمكن اعتبار المطلوب تبليغها مجهولة محل الاقامة، وإن الموضوع يبحث على ضوء ما تقدم من مبادىء وعلى ضوء الوقائع التي تتكون لدى المحكمة فيما إذا كان الانتقال إلى المكان الجديد هو بقصد ترك المكان القديم فعلاً أم للتهرب من التبليغ فيه.

(كتاب تاريخ 15 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون.

إلى المحامي العام في ...

نصت أحكام المادة 18 / 1 من قانون أصول المحاكمات على أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أي أن التبليغ ينبغي أن يتم عن طريق المحضر وليس عن طريق شخص آخر ما لم ينص القانون على جواز التبليغ عن طريق ذلك الشخص كما هو الحال بالنسبة لرجال الجيشن إذ قضت أحكام البند (و) من المادة 25 من القانون المتقدم على أن التبليغ فيما يتعلق برجل الجيش يتم بواسطة قائد الجيش التابع لها المطلوب تبليغه.

إن قاعدة تبليغ الأشخاص عن طريق المحضرين يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، إذ يترتب البطلان بسبب هذه المخالفةن لأن التبليغ يعد من اجراءات الأصول Actes ole proc‚dure التي ينبغي أن يقوم بها موظف أوكل اليه القانون أمر القيام بها، والمحضرون هم الموظفون الذين أناط بهم الشارع أمر القيام بالتبليغ.

(يراجع بشأن بطلان التبليغ الحاصل عن غير طريق المحضر (El honat Souls) الحقوق القضائية الخاصة طبعة 1961 جزء 1 بند 351 ص 321).

وبما أن الاستثناء من التبليغ بواسطة المحضرين ينبغي أنيفءر بشكل ضيق.

وبما أن رجال الضابطة الجمركية لا يعتبرون من رجال الجيش.

لذلك فإن تبليغ رجال الضابطة الجمركية مذكرات الحضور وسائر أوراق الدعاوى القضائية يتم عن طريق المحضرين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون أصول المحاكمات، كما ويمكن أن يتم عن طريق رجال الشرطة في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون عملاً بنظام خدمتهم لعدم وجود نص في قانون الجمارك يوجب أن يكون التبليغ عن طريق ادارة الجمارك.

(كتاب 13733 تاريخ 31 / 7 / 1967)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ التبليغ في الأوقات والأيام الممنوعة قانوناً يشترط لصحتها إذن كتابي من رئيس المحكمة.

ـ التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.

السيد نقيب المحامين بدمشق

جواباً عن كتابكم رقم 306 / ص ـ 657 / ذ تاريخ 28 / 3 / 1970 .

نصت أحكام المادة 19 من قانون أصول المحاكمات على أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السادسة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

ومن استقراء هذا النص يلاحظ أن ما هدف اليه المشرع هو خطر اجراء التبليغ الجاري شخصياً خارج الأوقات والأيام المحددة فيما تقدم. أما التبليغ الجاري بصورة عامة عن طريق الصحف، أي بصورة غير شخصية فيمكن أن يتم في ايام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ شخصياً.

إن الأمر المتقدم ممكن استنتاجه من الباعث الذي حمل التشريعات المقارنة على عدم اجراء التبليغ الشخصي في الأوقات والأيام السالفةز ففي عهد القانون الروماني كان من الجائز اجراء التبليغ في ايام الأعياد وفي يوم العطلة الأسبوعية. بل كان الغالب الشائع أن يتم في تلك الأيام ليتمكن المحضر خلالها وجود أصحاب الشأن في محل اقامتهم وحدث في نورمانديا في سنة 1722 ان جرى تبليغ احدى الشخصيات الكبيرة في يوم عيد عند خروجها من الكنيسة. فثارت تلك الشخصية وبلغت الضجة مسامع ملك فرنسا، فأمر ببطلان التبليغ، ومنذ ذلك التاريخ درجت المحاكم الفرنسية على الحكم ببطلان التبليغ الذي يتم في يوم عيد أو عطلة رسمية، ثم جاءت المادتان 1037 و63 من القانون الفرنسي يتضمنان على عدم جواز التبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة في أحوال الضرورة القصوى (أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة الثالثة 1963 ، بند 247 ص 452 وقد أشار إلى غلاسون جزء 2 رقم 339 ص 435).

إن عدم جواز اجراء التبليغ في ايام العطلة الرسمية أو خارج الساعات المحددة قانوناً قصد به ألا ينزعج الناس وقت راحتهم أو يتكدر صفوهم (المرجع السابق ص 453).

لذلك فإن هذا الباعث منتف بالنسبة للتبليغ الجاري عن طري قالصحف.

(كتاب 4812 تاريخ 25 / 6 / 1970)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكرية.

ـ يصح تبليغ المخاطب في الطريق أو في المحلات العامة على ما نصت عليه المادة 21 أصول مدنية.

إلى المحامي العام بدمشق

اشارة إلى احالتكم رقم 15649 تاريخ 23 / 11 / 1960 على حاشية رئيس المحضرين فيها رقم 46663 تاريخ 21 / 12 / 1960 :

نصت المادة الثامنة عشرة، الفقرة الأولى، من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن يجري كل تبليغ بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبما أن الشارع استثنى من الحكم المتقدم، تبليغ العسكريين فقطن فأوجب أن يتم ذلك عن طريق قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه.

وبما أن هذا الاستثناء قاصر على العسكريين، ولا يتعداهم إلى المستخدمين المدنيين في الدوائر العسكرية.

وبما أن تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه، يجري أنى وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 21)، أي يمكن أن يتم ذلك في أحد المحلات العامة، أو حتى في الطريق.

وبما أنه لا يشترط أن يوافق المطلوب تبليغه على اجراء التبليغ اليه، لأنه لا يمكن أن يترك الأمر إلى أهوائه، إذ قد يتعسف المذكور في وصول التبليغ، ولا نعرف محل اقامته، أو سكنه، كما هو حادث في القضية موضوع السؤال.

وبما أن الاجتهاد أيد في مثل هذه الحالة وقوع التبليغ عن طريق ترك الصورة لمن رفض التبلغ على طاولته أو حتى على الأرض (محكمة النقض الفرنسية 27 شباط 1908 ، جريدة المحضرين، جزء 89 بند 206 استئناف باريس 12 كانون الأول 1906 ، جريدة المحضرين ، عدد 88 ص 39).

لذلك نعيد اليكم الأوراق لمتابعة التبليغ بحق (م) الموظف المدني في إدارة مجلة الجندي على ضوء المبادىء المتقدمة.

(كتاب 20376 تاريخ 5 / 12 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

الإجراءات في حالة غياب المطلوب تبليغه وفي حالة غياب من يصلح للتبليغ عنه.

لقد كثرت التشكيات من قيام بعض المحضرين بتبليغ المذكرات الجزائية بصورة مخالفة للأصول القانونية، مما يقضي إلى الطعن بها أو إبطالها، وبالتالي إلى عرقلة سير المحاكمات في الدوائر القضائية وتأخير البت في الدعاوى التي ترى لديها.

ولما كان لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يشير إلى طريقة تبليغ المذكرات إلا ما جاء منها، ايجازاً أو تفصيلاً، في نواح خاصة، وهي: المادة 75 بشأن تبليغ الشهود مذكرات الدعوى قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المعين لاستماعها، والمادة 102 وما يليها بشأن مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق والمادة 186 فيما يتعلق بوجوب التبليغ قبل ثلاثة أيام من موعد المحاكمة البدائية، والمادة 217 بتعيين الأشخاص الذين يجب تبليغ المذكرات اليهم في الأصول العادية ويمعاد ذلك، والمادة 229 بشأن تبليغ الأحكام الموجزة، ثم ما ورد في المادة 329 بشأن تبليغ الأحكام الجنائية الصادرة غياباً.

هذا ولما كانت المادة 174 من القانون نفسه، نصت على أن تبليغ الأوراق القضائية يكون بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقاً للأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة في الأصول الجزائية المذكورة. ولما كانت المادة 22 من أصول المحاكمات نصت على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه، يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه، من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوات، ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكونمصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

وكانت الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول ذاتها نصت على أنه إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه م يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة، وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة، أن على المحضر بيان كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.

ولما كان مفهوم نص هاتين المادتين صريحاً فيما ينبغي علىالمحضر أن يقوم به من معاملات أصولية في التبليغ بحال عدم وجود المطلوب تبليغه.

فنلفت نظر المحضرين إلى وجوب التقيد بالأحكام القانونية في معاملات التبليغ، تفادياً من الوقوع في أخطاء تضعهم تحت طائلة المسؤولية المعاقب عليها مسلكياً وأن الوزارة تأمل أن لا يعرض أحد من المحضرين نفسه إلى اشد العقوبة التي لا تتساهل بفرضها عليه.

(بلاغ وزارة العدل رقم 37 وتاريخ 10 / 7 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

عدم جواز اللجوء إلى طريقة التحري.

ما دام قانون أصول المحاكمات قد عين الأسلوب الواجب اتباعه في تبليغ المذكرات القضائية لمجهولي الاقامة، لذلك لم يعد من الجائز اللجوء إلى أسلوب آخر لأن في ذلك مخالفة لأحكام القانون، والقول أن قرارات التحري عن مجهولي الاقامة عرف قديم ثبت نجاحه، يتعارض مع صراحة القانون، ولا مجال لبحث الاعتبارات الأخرى تجاه النصوص الصريحة.

وفضلاً عن ذلك فإن أسلوب التبليغ المشار اليه والمنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات هو الأسلوب الصحيح الذي يؤدي إلى الفصل في جميع الدعاوى الجزائية، والسعي إلى تنفيذها، بدلاً من تركها معلقة أشهراً وسنين وبالاضافة إلى ذلك فإن العادة المتبعة سابقاً بالتحري عن المدعى عليهم، والمخالفة للقانون، كانت تؤدي إلى اهمال أكثر الدعاوى الجزائية التي كانت تحفظ وتبقى منسية.

والقول بأن اجراءات التبليغ القانوني طويلة وتستلزم وقتاً كبيراً وإن ذلك يستلزم زيادة المساعدين يؤخر البت بالدعاوى، فأنا لا نراه وارداً، أما إن هذه الأصول الواجب اتباعها في التبليغ يكلف الخزانة نفقات كبيرة فإن زيادة الكلفة أو قلتهالا تكون سبباً لمخالفة القانون في كيفية التبليغ ولا لحفظ الدعاوى وابقائها معطلة، لأن المصلحة العامة وتنفيذ أحكام القانون مقدمتان على نفقات التبليغ.

(كتاب وزارة العدل رقم 13536 وتاريخ 25 / 8 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

تبليغ مجهولي الموطن عن طريق الالزاق.

علما أن بعض المحاكم تقرر في الدعاوى القائمة لديها والتي تعاد فيها مذكرات دعوة المدعى عليهم دون تبليغ لجهالة محل اقامتهم، تقرر التحري عنهم، وتحفظ الدعوى إلى أن يأتيها بيان عن محل اقامتهم.

إن هذا الاجراء مخالف للقانون، لأن قانون اصول المحاكمات أوجب تبليغ مجهولي الموطن عن طريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان في صحيفة يومية (المادة 26) ولم يشأ أن يفسخ مجالاً لتعليق الدعاوى الذي يؤدي في غالبية الأحوال إلى اهمالها، بداعي التحري عن الموطن، الذي ليس له أي سند أو مؤيد في القانون.

ولما كانت القرارات الصادرة عن بعض المحاكم بالبحث والتحري عن المدعى عليهم ليست من القرارات المتخذة في قضاء الخصومة، بل في قضاء الولاية، ما دامت لم تبت في المنازعة، بحيث أنه يمكن القضاة الذين أصدروها العدول عنها وتقرير تبليغ المدعى عليهم المجهولي الموطن وفقاً لأحكام القانون.

لذلك أذعنا هذا البلاغ آملين اتباع الأصول القانونية في اجراءات التبليغ.

(بلاغ وزارة العدل رقم 28 وتاريخ 20 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

أصول صرف نفقات الاعلان في الصحف.

تعميم وزارة العدل رقم 10 لعام 1964

نعمم عليكم الكتاب الصادر عن وزارة المالية والموجه إلى مديرية الخزينة المركزية رقم 12571 ـ 14 / 4 تاريخ 21 / 9 / 1964 وذلك للعمل بمقضاه نظراً لانطباقه على أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

دمشق في 11 / 11 / 1964

وزير العدل

الرقم 12571 ـ 14 ـ 4

إلى مديرية الخزينة المركزية

اشارة لحاشيتكم رقم 7178 / ق تاريخ 10 / 9 / 1964 المرفقة مع كامل مربوطاتها:

نصت المادة 107 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 تاريخ 4 / 10 / 1953 على ما يلي:

«إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الاداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه».

ومن تدقيق الاعلانات المرفقة الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بدمشق موضوع أمر الصرف رقم 790 تاريخ 24 / 8 / 1964 تبين أنها تتعلق بتبليغ أشخاص مجهولي محل الاقامة دعاوى مقامة عليهم إما من مدعيين شخصيين أو من دوائر ومؤسسات عامة أو من قبل الحق العام، وبما أن المادة 107 المشار اليها أعلاه قضت بدفع النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة في حال عدم وجود مدع شخصي فقط.

لذلك فإننا نرى أن يتم دفع نفقات الاعلانات موضوع أمر الصرف رقم 790 تاريخ 24 / 8 / 1964 المذكور على النحو التالي:

1 ـ نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل مدعيين شخصيين تدفع من الأمانات المودعة من هؤلاء الأشخاص في صندوق المحكمة.

2 ـ نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل دوائر ومؤسسات عامة تدفع من قبل تلك الدوائر والمؤسسات (حساب السلف).

3 ـ نفقات الاعلانات المتعلقة بتبليغ دعاوى أقيمت من قبل الحق العام تدفع من خزانة الدولة (نفقات الجرائم العام) بالاستناد لنص المادة 107 من المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4 / 10 / 1953 على أن تحصل الأجور المدفوعة في جميع الحالات المشار اليها فيما بعد من المحوكوم عليهم.

دمشق في 21 / 9 / 1964

وزير المالية

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

الاجراءات في حالة جهالة محل الاقامة:

لاحظنا أن كثيراً من مذكرات الدعوة في القضايا الجزائية يجري تبليغها عن طريق الصحف بحجة جهالة محل اقامة الأشخاص المطلوب تبليغهم اياها.

وبما أن من شأن هذا الأسلوب في التبليغ أ يكلف الدولة نفقات كثيرة وبالتالي صرف نفقات الجرائم العام في غير الأمور التي رصدت من أجلها في الموازنة.

وبما أن المرء لا يعتبر مجهول محل الاقامة بمجرد اعطائه عنواناً غير صحيح لرجال الضابطة أو اعطائه عنواناً قام بتغييره بعد ذلك دون ابلاغ السلطات المختصة بذلك.

وبما أنه يمكن في هاتين الحالتين تبليغه في محل الاقامة القديم أو في محل الاقامة الذي أعطاه ويعتبر التبليغ صحيحاً.

وبما أن هذا الأمر من الأمور التي استقر عليها الفقه والقضاء.

لذلك نرى أن يصار إلى اتباع هذا الأسلوب في تبليغ مذكرات الدعوة في القضايا الجزائية وألا يلجأ إلى أسلوب التبليغ عن طريق الصحف إلا لمن لم يعرف محل اقامته وكان لم يعط عنواناً في الأصل.

كما ولاحظنا أن كثيراً ممن اعتبروا مجهولي محل الاقامة في دعاوى القطع من الأشخاص المعروفين مما يدل على عدم التحري على محلات اقامتهم بشكل جدي الأمر الذي يستتبع ملاحقة المحضرين ولفت انتباههم تحت طائلة المسؤولية.

(بلاغ وزارة العدل رقم 4 وتاريخ 21 / 1 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

وجوب التأكد من شخصية المبلغ اليه.

لاحظت وزارة العدل في الآونة الأخيرة وقوع عدة حوادث قام فيها بعض المحضرين بتبليغ مذكرات قضائية خلافاً للواقع أو دون مراعاة الأصول القانونية، ففي بعض الحالات تم تبليغ امرأة مذكورة دعوة ثم ظهر أن صاحبة العلاقة متوفاة وقد اتخذت الوزارة الاجراءات المسلكية اللازمة بحق المحضرين المسؤولين عن ذلك.

ورغبة فيما يقتضيه احقاق الحق واقامة قسطاس العدالة رأينا ضرورة مذكرة جميع المحضرين بما تلزمه الواجبات الوظيفية عليهم من استقصاء الحقيقة ناصعة عند قيامهم بتبليغ أية مذكرة قضائية والتثبت من صحة تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات بعد الاطلاع على هويته والاستعانة بمختار المحلة أو شهود موقوفين ـ إذا لزم الأمر ـ .

فيرجى ابلاغ المحضرين القائمين بالتبليغ في منطقتكم ذلك، وأن وزارة العدل ستتخذ في حال ظهور أي تبليغ مخالف للحقيقة أشد الاجراءات القانونية والمسلكية بحق المحضر المسؤول.

(بلاغ وزارة العدل رقم 11 وتاريخ 5 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

ـ وجوب توضيح عناوين المخاطبين في المذكرات.

ـ عدم اللجوء إلى طريقة التبليغ بالدلالة.

ـ وجوب ارسال المذكرات بواسطة دفتر الذمة لا بيد أصحابها.

تعاني دوائر التبليغ صعوبات جمة في تبليغ المذكرات القضائية لعدم ذكر عناوين المخاطبين ومحل اقامتهم بصورة واضحة مما يؤدي إلى تراكم الأعمال لدى المحضرين واضطرارهم إلى اللجوء للتبليغ بمعرفة ودلالة أصحاب العلاقة، وهذا يؤدي أحياناً إلى اساءة التصرف عند التبليغ.

لذلك يرجى تبليغ الدوائر القضائية المرتبطة بكم وبالأخص الدواوين التي تقبل الدعاوى تكليف المتقاضين عند تقديمهم الدعاوى ضرورة توضيح الاسم والمحلة والشارع ورقم المسكن إن أمكن بصورة لا تدع مجالاً لاعادة المذكرات القضاية دون تبليغ، وعدم اللجوء إلى الدلالة بواسطة أصحاب القضايا كما يرجدى بصورة خاصة عدم تسليم المذكرات القضاشية بعد الآن إلى دائرة المحضرين إلا واسطة دفتر الذمة كي يعرف مصير هذه المذكرات ولكي تستطيع الدوائر القضائية تحديد مسؤولية المهملين من المساعدين والمحضرين في حال عدم وصول المذكرات القضاية إلى مراجعها.

وعلى هذا يمنع منعاً باتاً تسليم المذكرات إلى يد أصحابها تفادياً من ضياع المسؤولية، وابتعاداً عن الشبهات التي تلحق بالمحضرين.

وكل مخالفة لهذا البلاغ تعرض فاعلها إلى المؤاخذة المسلكية والتأديبية.

(بلاغ وزارة العدل رقم 29 وتاريخ 5 / 10 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

وجوب التصديق على اسناد التبليغ.

يهمل بعض رؤساء الدواوين معاملة التصديق على اسناد التبليغ بداعي أن القانون لا يوجب ذلك.

إن معاملة التصديق على أسناد التبليغ إذ لم يوجبها القانون كشرط من شروط صحة التبليغ فقد اقتضتها ضرورات الاشراف على حسن سير الأعمال الادارية التي يضطلع بأمر تنظيمها وزير العدل بحكم اختصاصته لذلك يتوجب على كافة رؤساء الدواوين التقيد بهذا الواجب المسلكي وعلى النواب العامين مراقبة حسن تطبيق هذا البلاغ.

(بلاغ وزارة العدل رقم 24 وتاريخ 17 / 11 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

عدم أخذ توقيع المختار على بياض.

لاحظت وزارة العدل بعد اطلاعها على بعض التقارير التفتيشية أن هنالك من المحضرين القائمين على التبليغ من يحصل على تواقيع المخاتير على المذكرات القضاية قبل ملء حقولها ثم يمثلونها بدورهم بعد ذلك، وقد أدى ذلك إلى فرض العقوبات المسلكية اللازمة بحق المحضرين الذين لجأوا إلى مثل هذا الأسلوب، كما أعلمت وزارة الداخلية بالأمر لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخاتير الذين يقدمون على توقيع المذكرات على الوجه المذكور، فأصدرت وزارة الداخلية بلاغها الذي تثبته فيما يلي رجاء الاطلاع على ما ورد فيه وابلاغه إلى الدوائر المختصة.

دمشق في 18 / 7 / 1966

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

الرقم 2570 / 3

التاريخ : 27 / 6 / 1966

بلاغ

يقوم بعض المخاتير بالتوقيع على المذكرات القضاية قبل ملء كافة حقولها بما يتفق والواقع والتوقيع على بعض المعاملات قبل التثبت من صحة مضمونها.

وبما أن هذا العمل لا يتفق مع واجبات المختار المنصوص عنها في القوانين النافذة ويؤدي إلى اساءة الاستعمال والاضار بالمواطنين لذا يجب على كافة المخاتير عدم التوقيع على أية مذكرة قبل ملء كافة حقولها وعدم التوقيع على المعاملات قبل التثبت من صحة مضمونها وذلك تحت طائلة أشد العقوبات الجزائية والمسلكية.

وزير الداخلية

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

وجوب مراعاة المواعيد والاجراءات.

يلاحظ أن كثيراً ما يكون سبب التأخير في فصل الدعاوى يعود إلى اضطراد المحكمة لاعادة تبليغ المتقاضين أكثر من مرة من أجل ذات الجلسة بسبب عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 من قانون أصول المحاكمات في محضر التبليغ الجاري بواسطة المحضرين، لذا فإننا نطلب من السادة المحامين العامين ضرورة تنبيه المحضرين بعدم الوقوع في خطأ في اجراءات التبليغ نص نص على تجنبها صراحة في المواد المتقدمة وإن الاتيان بمثل هذه الأخطاء يعرض مرتكبيها إلى أقصى العقوبات المسلكية كما أننا نلفت نظر السادة القضاة لاعلام المحامين العامين في مناطقهم عن كل ما يلاحظونه من اهمال أو خطأ في هذا الصدد وذلك كيما تتضافر الجهود لوضع حد للأعمال التي من شأنها عرقلة سير العدالة.

(بلاغ وزارة العدل رقم 16 وتاريخ 6 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

استثناء التبليغ في سند التوكيل باطل:

ترددت بعض الدوائر القضائية في تفسير المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وذلك في حالة استثناء تبليغ الأحكام وتبلغها أو أحد الأمور المخولة للوكيل المذكورة في هذه المادة.

1 ـ لما كانت الأعمال والاجراءات الواردة ذكرها في المادة 499 هي ملازمة لسلطة التوكيل بالخصومة وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على أن كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف السلطة التي يتمتع بها الوكيل لا يحتج به على الخصم الآخر.

فيفهم من ذلك أنه إذا ورد في سند التوكيل نص باتثناء أحد الأمور التي تلازم صفة التوكيل والمعددة في الفقرة الأولى من المادة 499 يعتبر لاغياً لا حكم له.

2 ـ لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 499 أن الوكيل بالخصومة يبقى متمتعاً بسلطته هذه إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها بما في ذلك تبلغ الأحكام وتبليغها فإذا ورد نص في سند التوكيل يخول الوكيل حق المخاصمة في جميع درجات المحاكمة فإن سلطته تستمر إلى آخر درجة من درجات المحاكمة. وليس له بعد أن باشر المحاكمة بداية أن يمتنع عن التبليغ أو أن يرفض التبليغ في الاستئناف أو التمييز إلا إذا كان قد عزل نفسه أو عزله موكله صراحة قبل تاريخ الاجراء المطلوب.

فنذيع هذا البلاغ للعمل به.

(بلاغ وزارة العدل رقم 9 وتاريخ 18 / 5 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

كيفية تبليغ دعاوى الحكومة.

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها للدولة إلى: الوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح المختصة.

وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على تسليم الأوراق المطلوبة العائدة للأشخاص العامة إلى النائب عنها قانوناً.

وكانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن يجري تبليغ الأوراق القضائية وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ـ .

وكانت المادة 38 من قانون أصول المحاكمات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في بعض المواد ومنها المادة 25 المذكورة.

وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة قد نصت على أن:

(تنوب هذه الادارة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً).

وكانت فروع ادارة قضايا الحكومة في الاقليم السوري قد أنشئت بموجب قرار وزارة العدل رقم 1162 وتاريخ 6 / 9 / 1959 ، لذا، نرجو أن يتم تبليغ كافة الأوراق المتعلقة بدعاوى الحكومة والمصالح العامة مباشرة إلى فرع ادارة قضايا الحكومة المختص مهما تعددت نسخ هذه الأوراق، دون الاتصال بالجهة التي تكون طرفاً بالدعوى وذلك حرصاً على حسن سير العمل وكسباً للوقت واختصاراً للمعاملات.

ولابد من الاشارة إلى أن أول عمل تقوم به إدارة قضايا الحكومة لدى تسلمها الأوراق هو الاتصال بالادارة صاحبة العلاقة للتداول والمذاكرة بموضوع الدعوى التي تلمت أوراقها.

(بلاغ وزارة العدل رقم 48 وتاريخ 4 / 11 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

أصول تبليغ رجال الشرطة.

تردد البعض في كيفية تسليم صورة الأوراق المطلوب تبليغها إلى رجال الشرطة، ودفعاً لهذا التردد فقد أرينا اذاعة البلاغ التالي:

لما كانت المادة 25 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن تسليم الصورة، وذلك فيما يتعلق برجال الجيش، يجري بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه.

ولما كان الذي حدا بالشارع إلى عدم اخضاع رجال الجيش إلى الأسلوب العادي في التبليغ، يعود إلى خضوع هؤلاء إلى نظام دقيق في العمل والدوام يتمشى مع فائدة المصلحة العامة.

ولما كانت هذه العلة موجوداً أيضاً بالنسبة لرجال الشرطة الخاضعين لتنظيمات مشابهة للتنظيمات التي يخضع لها رجال الجيش.

ولما كانت المصلحة تقضي بأن يعتبر رجال الشرطة بحكم رجال الجيش في تبليغ الأوراق القضائية.

لذلك نرى أن يجري تبليغ هذه الأوراق بالكيفية التي يجري فيها تبليغ رجال الجيش وذلك عن طريق قيادة الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه.

(بلاغ وزارة العدل رقم 60 وتاريخ 30 / 12 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

أصول تبليغ العسكريين من الجيش.

كنا بتاريخ 12 / 4 / 1956 ورقم 2228 أرسلنا اليكم صورة عن الأمر الدائم الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برقم 13 وتاريخ 1 / 4 / 1955 ، وطلبنا اليكم التقيد بماجاء فيه من ناحيتي تنفيذ وتبليغ المذكرات والأحكام القضائية فقط.

وقد جاء في المادة 18 منه ما يلي: يجري تبليغ المذكرات القضائية الصادرة عن القضاء المدني في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية عن طريق قيادة المنطقة أو المواقع الموجودة فيه الدوائر البضائية مصدرة هذه المذكرات.

وقد أدى اغفال بعض الدوائر القضائية هذا النص وعدم تقيدها به، وارسالها المذكرات والأوراق القضائية رأساً لرئاسة الأركان العامة، إلى اعادة هذه الأ وراق بدون اجراء التبليغ المطلوب. مما سبب تأجيل المحاكمات وعرقلة الأعما القضائية في القضايا التي يتوقف سيرها على هذا التبليغ.

لذلك نطلب اليكم العمل على ارسال الأوراق المطلوب تبليغها لعسكريي الجيش السوري إلى آمر الموقع أو المنطقة التي توجد فيها الدوائر القضائية مصدرة الأوراق وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 18 من الأمر الدائم المذكور.

كما نطلب تعميم ذلك على كل دائرة قضائية في منطقتكم لتعمل به وتمتنع بعد اليوم عن ارسال الأوراق المذكورة إلى رئاسة الأركان العامة.

(تعميم وزارة العدل رقم 28 وتاريخ 7 / 5 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

عدم جواز دخول دور القنصليات لاجراء التبليغ.

بما أن ما يتوجب بحثهن معرفة ما إذا كان يجوز دخول دور القنصليات للقيام باجراء التبليغ فيها. وبما أن للقنصليات حرمة لا يجوز خرقها وتحدد عادة باتفاقيات تعقد بي الدول صاحبة الشأن كالاتفاقية المعقودة بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية في 23 شباط 1853 ـ المادة الثالثة ـ غير أن هذا لا يمنع من الأخذ بها كمبدأ مقرر في القانون الدولي وهذا ما جنح اليه معهد الحقوق الدولية في قراره الصادر عام 1896 عندما طالب بتعميم هذا المبدأ دونما حاجة للنص عليه في اتفاقات خاصة.

وبما أن هذا الرأي مؤيده الاجتهاد (يراجع مؤلف روسو في الحقوق الدولية العامة طبعة 1953 بند 438).

وبما أن السلطات المختصة في الاقليم السوري تبنت الرأي المتقدم إذا أذاعت رئاسة المجلس التنفيذي بكتابها رقم 18651 تاريخ 26 / 10 / 1958 والمعمم من قبل وزارة العدل بتاريخ 8 / 11 / 1958 ورقم 81 أنه لا يجوز قبول أية معاملة تتعلق بالسلك القنصلي إلا عن طريق المكتب الذي تم احداثه، وبما أن هذا يدل على الحرمة التي تتمتع بها دور القنصليات.

لذلك، لا يجوز دخولها مباشرة لاجراء التبليغ فيها وإنما ينبغي أن يتم هذا الأمر بواسطة الطريق الاداري الذي رسمته السلطات المختصة لهذا الغرض.

(مطالعة المكتب الفني لوزارة العدل المؤرخة في 23 / 5 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

أصول ارسال مذكرات التبليغ إلى خارج البلاد.

ـ بلاغ رقم 15 تاريخ 4 / 4 / 1968 :

يعمد بعض القضاة إلى الكتابة رأساً للمراجع القضائية المختصة في الدول العربية من أجل تنفيذ انابة أو تبليغ أوراق قضائية أو الاستحصال على معلومات تتعلق بقضية قيد النظر لديهم.

ولما كانت المادتان الثالثة والسابعة من الاتفاقية القضائية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 / 9 / 1952 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية تنصان على أن ارسال الأوراق القضائية وطلب الانابة يكون بالطريق الدبلوماسي وينفذ وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية المشار اليها لذا فإنا نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراعاة النصوص المتقدمة وعدم ارسال أية انابة أو تبليغ ورقة أو وثيقة قضائية إلا عن طريق هذه الوزارة وهي بدورها تقوم بالاجراءات المقتضيةبالطريق الدبلوماسي.

وزير العدل

إن الأوراق المطلوب تبليغها في خارج الجمهورية العربية السورية يجب أن تتضمن مايلي:

1 ـ أن يكون اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه واضحين.

2 ـ أن تراعى المدد المحدودة بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات في تحديد مواعيد المحاكمة، ووصول هذه الأوراق الينا.

3 ـ إذا كان البلد المطلوب اجراء التبليغ فيه غير عربي ترفق الأوراق المطلوب تبليغها بترجمة من قبل ترجمان محلف بلغة البلد أو باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وأن تكون الأوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة منعاً للالتباس.

فيرجى مراعاة ذلك عند ارسال أوراق قضائية للتبليغ خارج البلاد.

(تعميم وزارة العدل رقم 1 وتاريخ 13 / 1 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/

مراعاة مواعيد المسافة المقررة في قانون أصول المحاكمات.

أعلمتنا البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج أنه كثيراًما تردها مذكرات قضائية للتوسط في تبليغها عن طريق السلطات القضائية المحلية ويلاحظ فيها أن موعد الحضور أمام المحاكم الوطنية غير كاف فضلاً عن عدم توضيح عنوان المطلوب تبليغه توضيحاً كافياً يسهل على الجهات المختصة التبليغ.

لذلك نطلب من جميع الجهات والدوائر القضائية مراعاة مواعيد المسافة المقررة للحضور في قانون أصول المحاكمات وتوضيح عنوان المطلوب تبليغه حيث يذكر فيه اسم الناحية أو المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها المطلوب تبليغه بصورة لا تترك مجالاً للالتباس والغموض.

(بلاغ وزارة العدل رقم 40 وتاريخ 16 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

حكم البراءة يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي.

إن الدعوى المدنية لا ترفع إلى المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العمومية، وإن حكم البراءة يجعل الواقعة غير ثابتة في ذاتها أو غير ثابتة نسبتها للمظنون فيه الذي يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي المدني على المظنون فيه الذي لم يثبت أنه ارتكب فعلاً يصح أن يؤاخذ عليه جزائياً أو يسأل عنه مدنياً وإنما يبقى من الجائز الحكم له على المدعي بالتعويض عملاً بالمادة 175 أصول جزائية.

(هيئة عامة جنحة أساس 1 قرار 108 تاريخ 1 / 3 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

حكم البراءة يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي.

إن الدعوى المدنية لا ترفع إلى المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العمومية، وإن حكم البراءة يجعل الواقعة غير ثابتة في ذاتها أو غير ثابتة نسبتها للمظنون فيه الذي يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي المدني على المظنون فيه الذي لم يثبت أنه ارتكب فعلاً يصح أن يؤاخذ عليه جزائياً أو يسأل عنه مدنياً وإنما يبقى من الجائز الحكم له على المدعي بالتعويض عملاً بالمادة 175 أصول جزائية.

(هيئة عامة جنحة أساس 1 قرار 108 تاريخ 1 / 3 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة، ولذا ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى من التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه المادة 176 قانون اصول جزائية، ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر القسم الأعظم من المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه. غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإن اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من إجابة الطلب، ولما كان هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

(جناية أساس 1255 قرار 1261 تاريخ 14 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين في موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح اليها دليلاً لحكمها ما دامت مؤدية إلى الحكم.

(جناية أساس 418 قرار 478 تاريخ 26 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة.

ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وتزن بينها وما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه المادة 176 / قانون اصول جزائية.

ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها.

ـ ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفى بتلاوته فلا مانع من اجابة طلبه، وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع.

ـ إن اعتماد الهيئة الجديدة في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض.

(أحداث 372 / 1981 قرار 100 تاريخ 7 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تتقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم.

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلاالبينات التي تقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم عملاً بأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جناية أساس 1236 قرار 1300 تاريخ 18 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تتقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم.

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلاالبينات التي تقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم عملاً بأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جناية أساس 1236 قرار 1300 تاريخ 18 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقدير الأدلة منوط بقضاة الموضوع.

إن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاء الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية.

(جناية أساس 840 قرار 890 تاريخ 30 / 11 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن استقلال محكمة الأساس بتقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال.

إن محكمة الأساس وإن تكن مستقلة في تقدير الأدلة إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

(جناية أساس 902 قرار 794 تاريخ 26 / 1 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اطلاق المحكمة في تقدير الدليل لا يحول دون ملاحظة سلامة الدليل وانطباقه على الواقعة.

لئن كان من حق قضاة الموضوع واطلاقه تقدير الدليل ومناقشته واستنتاج الواقعة من خلال أوراق الدعوى وما توفر فيها من قرائن إلا أن هناك ناحية لابد من ملاحظتها وتقديرها وهي سلامة الدليل ومدى انطباقه على الواقعة.

(جنحة أساس 131 قرار 640 تاريخ 4 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن المحكمة وإن كانت تستقل في تقدير الأدلة والأخذ بما تقتنع به منها وطرح الأدلة الأخرى غير أنها ملزمة بالافصاح عن ذلك والرد على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم.

حيث أن وكيل الطاعن قد أبرز في جلسة 27 / 3 / 1976 لائحة دفاع بين فيها أن أقوال المدعي الشخصي قد وردت متناقضة بكتنفها الاختلاق والتلفيق لا يجوز اعتمادها والأخذ بمضمونها كما أن اعتراف الطاعن لدى الشرطة انتزع منه بالضغط والتعذيب وطلب اجراء الكشف الحسي على مكان الحادث ودعوة منظمي ضبط قسم المتنبي ومراقب كوخ المحلة والشاهد عبد القادر لسماعه والاستيضاح منه حلو ظروف تواجد المدعي وكيفية مشاهدته هناك وتحديد زمن مشاهدته المدعي وعما إذا كان عند الفجر أو بعده بقليل.

وحيث أن محكمة الجنايات لم تتناول كافة الدفوع التي أثارها الطاعن أمامها بالرد والمناقشة واعتمدت في ادانة الطاعن بجناية السلب بالعنف من جملة الأدلة التي استقت منها قناعتها افادة الشاهد عبد القادر لدى قاضي التحقيق دون أن تعمد إلى دعوته والاستماع إلى أقواله بحضور الطاعن خلافاً لما أوجبته المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن المحكمة وإن كانت تستقل في تقدير الأدلة والأخذ بما تقتنع به منها وطرح الأدلة الأخرى غير أنها ملزمةبالافصاح عن ذلك والرد على جميع الدفوع التي يثيرها الطاعن أمامها. وكان القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في الاستشهاد والاستدلال والرد على دفوع الطاعن مما ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جناية أساس 783 قرار 1007 تاريخ 25 / 10 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة على أرض أملاك الدولة في معرض الاعتداء عليها لا يغني عن الكشف عليها من قبل المحكمة.

إن محكمة الاستئناف لم تجر الكشف من قبل خبير فني تحت اشرافها بعد تحليفه اليمين القانونية لبيان ما إذا كانت الأرض المدعى بها عائدة للطاعن أو لأملاك الدولة بل اكتفت بالكشف الجاري من قبل رجال الشرطة الذين قالوا في ضبطهم بأنهم لدى تطبيق المخطط الموجود لدى الطاعن على الأرض موضوع الدعوى تبين أنها خارجة عن حدود المخطط كما أنها لم تدع ادارة أملاك الدولة إلى المحاكمة بصفتها مدعية مما جعل حكمها المطعون فيه خالياً من أسبابه الموجبة ومشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جنحة أساس 304 قرار 175 تاريخ 8 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقدير الأدلة وكفايتها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس، إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.

(جنحة عسكرية 398 قرار 659 تاريخ 11 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن محكمة الموضوع ولئن كانت مستقلة بتقدير الأدلة، إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية، فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض تشير إلى مواطن الضعف وتتلافى النقص حفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

(أحداث 312 / 1981 قرار 30 تاريخ 24 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقدير الأدلة يعود إلى قضاة الأساس ولهم مطلق الحرية بهذا التقدير إلا أن هذه الحرية مقيدة بسلامة الاستدلال والتقدير المتفق مع المنطق ووقائع الدعوى وأدلتها، وعلى هذا فإن الأدلة التي يساند بعضها بعضاً والتي يمكن التوفيق بينها هي المعول في تكون القناعة.

(جنحة أساس 105 / 1981 قرار 1317 تاريخ 23 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن استقلال محكمة الأساس في تقديرالأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وقائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

(جنحة أساس 121 / 1981 قرار 1397 تاريخ 23 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقدير الأدلة وموازنتها والقناعة بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب.

(جنحة أساس 5127 قرار 1315 تاريخ 23 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية أمور تدخل في اختصاص محكمة الموضوع دون معقب.

(جنحة اساس 615 قرار 1886 تاريخ 17 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح بعضها عن البعض الآخر.

(جنحة أساس 4622 قرار 1884 تاريخ 16 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائية وموضوع المعاينة والخبرة واستيفاء السلف.

لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يوضح في المواد 39 و40 و41 بمعرض البحث عن الأدلة كيفية اجراء الكشف وما يسبقه من معاملات، وكانت المادة 175 منه أوجبت اثبات الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات.

ولما كان قانون البينات الصادر في تاريخ 10 / 6 / 1947 رقم 359 قد بين في الأول والثاني من الباب السابع، المعاينة والخبرة بصورة مفصلة واعتبرها من البينات وأوجب ااستيفاء السلفة المقررة سلفاً، وابلاغ الطرفين موعد الكشف بمذكرة تتضمن يوم الاجتماع وساعته ومكانه قبل أربع وعشرين ساعة من ميعاده.

ولما كان عدم تطبيق المحاكم ذلك يؤدي إلى ضياع أوقاتها وأوقات الموظفين، فيرجى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر بقبض السلفة أولاً، وبعد ذلك يعين موعد الكشف ومكانه ويبلغ إلى طرفين قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

(بلاغ رقم 4 تاريخ 25 / 1 / 1955)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ المادة 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.

ـ الفعل الذي تحركه النيابة العامة بالدعوى الجزائية على فاعل جرم اساءة ائتمان. وجب اثبات الحق المدعى به بالطرق المدنية ووفق أصولها.

«حدث تردد، وتباين في الرأي في المحاكم، حول نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية»، فترجو بيان ارادة الشارع من وضعه هذا النصن الذي لم يكن موجوداً في التشريع السابق، لتسير عليه النيابة العامة، في مطالبتها وفي سلوك طرق الطعن.

ونجيب عليه بما يلي:

نصت المادة 177 من قانون الأصول الجزائية على أنه: إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي، وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

وغاية الشارع من وضع هذا النصن أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الاثبات، المستمدة من تمحيص الوقائع ودرسها ومناقشتها بصورة منطقية، قيد هذه الحرية ببعض قيود ذكرها، كالمادة 181 من قانون الأصول الجزائية التي تمنع اثبات الواقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه والمادتين 178 و182 من القانون نفسه، المتعلقتين بأوراق الضبط واعتبارها حجة في حالات معينة، وكالمادة 473الفقرة 3 من قانون العقوبات الخاصة بطريقة اثبات الزنا، وكذلك هذه المادة 177 التي جرى حولها الاستفسار.

إن المادة 177 لا ترفع يد القاضي عن الدعوى الجزائيةن إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي، بل تظل القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الاجراء، ولكنها أوجبت على القاضي أن يتبع في اثبات هذا الحق الشخصي، طريقته الخاصة به في الاثبات.

فجرم اساءة الائتمان، واليمين الكاذبة في القضايا المدنية، واساءة استعمال الورقة الموقعة على بيان مثلاً، لا يمكن أن يكون الحكم فيها بموجب قناعة القاضي الشخصية، لأن المادة 177 توجب عليه، أن يتثبت أولاً من وجود الحق الشخصي، كالمال المودع، وثبوت أصل الحق الذي حلفت اليمين على نفيه. بطريقة الاثبات الخاصة به، حتى إذا ثبت وجوده، وفقاً لقانون المرافعات، أو طريقة الاثبات الخاصة بالقضايا التجارية، عمد القضاء الجزائي إلى تطبيق أحكام القوانين الجزائية.

لذلك إذا كان الفعل الذي حركت النيابة العامة الدعوى لاجزائية على فاعله حرم اساءة ائتمان مثلاً، وجب اثبت أصل الحق المدعى به بالطريقة المدنية، اي بوجود عقد خطي، إذا كان المبلغ يزيد على 100 ليرة إلا في الحالات التي استثناها القانون، أو بالبينة الشخصيةن إذا كان أقل من ذلك، أو كان تجارياً، فإذا ثبت الايداع، بحث القاضي عندئذ، عن العناصر الجرمية، وانطباقها على أحكام القانون الجزائي.

لذلك نطلب اليكم سلوك طرق الطعن في كل قرار لا يأتلف ومفهوم المادة 177 على الشكل الذي أوضحناه.

(بلاغ رقم 8 تاريخ 27 / 4 / 1958)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

الضبط المنظم له القوة الثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنه.

شكت بعض الادارات الحكومية من أن بعض الجهات القضائية تعمد إلى الاكثار من جلب منظمي المحاضر بصفة شهود حق عام للاستماع إلى أقوالهم حول المعلومات التي ضمنوها في هذه المحاضر.

ولما كانت القواعد القانونية تعطي لأكثر هذه المحاضر المنظمة في جرائم جنحية قوة ثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنته ما دامت قد نظمت في حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته وأنه قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً وكان تنظيمها صحيحاً في الشكل.

وكان في دعوة منظمي هذه المحاضرن ومن جملتهم مفتشي المالية الذين يعمل بمحاضرهم حتى اثبات العكس عملاً بأحكام المادة26 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 30 / 6 / 1947 كتعطلي لاعمالهم التي يمارسونها في دوائرهم الرسمية وكذلك بالنسبة لموظفي مكتب القطع.

لذلك يرجى من السادة القضاة عدم دعوة منظمي المحاضر الرسمية ما دام يعمل بهذه المحاضر حتى اثبات عكسها إلا إذا كانت الضرورة تقضي بدعوتهم وسماعهم شخصياً.

(بلاغ رقم 8 تاريخ 20 / 2 / 1968)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

الضبوط والاعترافات في الدعاوى الجنائية لا تقيد محكمة الجنايات بل تعتبرها دليلاً عادياً من جملة الأدلة المعروضة عليها.

لما كانت الأصول الجزائية قد بحثت عن الضبوط وقوة اثباتها وقسمتها إلى ثلاث فئات:

1 ـ ما يجب العمل به حتى يثبت تزويره وفقاً للمادة 182 من هذه الأصول.

2 ـ ما يجب العمل به حتى يثبت عكسه وفقاً للمادة 187 منها.

3 ـ ما لا يجب العمل به وجوباً بل يعتبر من قبيل المعلومات العادية وفقاً للمادة 180 منها.

وكانت الضبوط المنظمة في الدعاوى الجنائية من النوع الثالث التي لا تقيد محكمة الجنايات بل تعتبرها دليلاً عادياً من جملة الأدلة المعروضة عليها وهي تابعة للمناقشة والتمحيص ومفتقرة للتأييد بالقرائن والأدلة الأخرى، حتى إذا اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بها واعتمدت على صحتها واقتنعت بها عملت بموجبها، وإلا ردتها ولم تستند اليها.

وكان الاقرار في الأمور الجزائية لا يخرج عن هذه القاعدة ولا يعدو أن يكون دليلاً كغيره من الأدلة القائمة في الدعوى بل لا يبعد أن يكون دليلاً ضعيفاً الاحتمال اقرار الظنين باقتراف الجرم المسند اليه وتحمل مسؤوليته تخليصاً لغيره أو في مقابل نفع بأمله أو دفع ضرر يخشاه.

وكان القضاء مؤسسة عدل وانصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط وهو يعتمد على اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة، ويطرح كل دليل يشوبه الغموض أو يتطرق اليه الشك، ولا يسوغ في شره أو يستند إلى دليل أخذ بالضغط والاكراه أو الخديعة والاحتيال، كما وأن العدالة لا تتحقق إلا إذا كان المحكوم عليه هو الذي ارتكب الجرمن إذ لا مصلحة لها بانزال العقوبة بشخص بريء وترك المجرم بدون عقاب.

وكان الدليل ما يوصل إلى اليقين، والشك يفسر في مصلحة المتهم، والحدود تدرأ بالشبهات، والظنين غير ملزم بما ورد في أقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحقيق وينفي الجرم عن نفسه ويراجع عن اقراره حتى ولو كان أمام المحكمة، وإذا كان المقر مؤاخذاً باقراره في القواعد المدنية فليس من الواجب أن يدان به غير المقر لأن الاقرار حجة قاصرة لا تسري على غير أصحابها لاسيما وقد ادعى المتهم أن الاعتراف كان نتيجة ضغط وتعذيب وأيد دفعه بتقرير طبي.

وعلى ضوء هذه المبادىء القانونية التي استقر عليها القضاء واجتهاد هذه المحكمة المستمر والمؤيد بقرارها الصادر عن الهيئة العامة في 6 / 4 / 1942 وقرارها المؤرخ في 26 / 12 / 1963 يجب دراسة هذه الدعوى والحكم بها.

(جناية قرار 286 تاريخ 28 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

العطف الجرمي مجرد قول يحتاج لدليل.

إن عطف الجرم من متهم على آخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة الذي عناه المشرع في المادتين 175 / 309 من الأصول الجزائية وإنما مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته مما لا يجوز اعتماده في الادانة سيما إذا رجع عنه صاحبه.

(جناية أساس 213 قرار 253 تاريخ 11 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز استثبات جرم حلف اليمين الكاذبة بالبينة الشخصية إذا كان أصل استثبات الحق مبنياً على البينة الخطية.

من حيث أن المخبر (خ) عجز لدى القاضي الصلحي المدني عن اثبات دفعه أداء الأجرة إلى المدعى عليهما (ع و س) فطلب من القاضي تحليفهما اليمين الحاسمة على نفي الدفع المذكور فحلفاها بحضوره ولم يعترض على اجراءاتها القانونية. ومن حيث أن تقديم الاخبار بعدئذ إلى قاضي الصلح باعتباره يمثل النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بجرم حلف المدعى عليهما اليمين الكاذبة يتعلق كلياً بوجود حقه الشخصي الملمع اليه. ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن كانت نصت على أن البينة في الجنح تقام بجميع طرق الاثبات لكن الفقرة الثانية من هذه المادة قد أوضحت أن القانون إذا نص على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. ومن حيث أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به كما في المادة 177 من القانون المذكورز ومن حيث أن المخبر المذكور قد تعرض من اخباره الوصول إلى تحصيل حقه الذي زعمه عن طريق الدعوى الجزائية فسمى النيابة العامة شهود الاثبات ذلك مع أنه بتوجيهه اليمين الحاسمة إلى خصميه قد تنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز له أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصماه كما هو حكم المادة 120 من قانون البينات.ومن حيث أن طريقة الاثبات في جريمة حلف اليمين القانونية بالنظر لموضوع الدعوى الراهنة هي البينة الخطية دون سواها ومن حيث أن وجود الجريمة المنوه عنها يرتبط بوجود حق شخصي يلحق المخبر المذكور ي طلب الحكم له به، ومن حيث أن جنوح محكمة الاستئناف والحالة ما ذكر إلى استثبات الجرم المذكور بالبينة الشخصية في غير محله القانوني.

(جنحة أساس 783 قرار 1989 تاريخ 26 / 11 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية.

إن حقوق الشخص المضرور في تحريك الدعوى العامة وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وإن القواعد المشار اليها في المادة 120 من قانون البينات لا تجيز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها مما لا يحق له معه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريم الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية لاثبات هذه الناحية التي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح باقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يبقى لمن وجه اليمين إلا ابلاغ النيابة العامة أو قاضي الصلح بوقوع الجريمة شأنه شأن أي مخبر علم بوقوعها.

(هيئة عامة أساس 1354 قرار 1359 تاريخ 14 / 6 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

شروط حرية القاضي بتقدير الأدلة.

إن القانون أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها ففتح له باب الاثبات على مصراعيه يختار من كل طرفة ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن اليه عقديته ويطرح ما لا ترتاح اليه ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده هذا هوالأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الاثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء. ولذلك كان القاضي غير مطالب إلا بأن يعين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بني عليها قضاءه للتحقيق عما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة البحث التي خلص هو اليها على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمانة بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم وألا يكون مما حرم الاستشهاد به استثناء على خلاف الأصل بمقتضى نص القانون لعلة اقتضتها المصلحة العامة.

(جناية أساس 577 قرار 711 تاريخ 30 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن ترك هيئة المحكمة الجديدة استماع الشهود من جديد يوجب عليها أن تذكر الأسباب التي دعتها إلى ذلك لتدلل على حسن استعمال سلطتها في التحقيق.

باسم الشعب السوري

ان محكمة التمييز السورية بهيئتها العامة المؤلفة من السادة:

بعد اطلاعها:

على استدعائي التمييز المقدمين من معاون النائب العام في حماه والمحكوم عليه الموقوف مصطفى.. بطلب نقض حكم الاصرار الصادر وجاهاً بتاريخ 4 تموز 1954 عن محكمة الجنايات فيها.

وعلىاضبارة الدعوى.

تبين أن المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ 16 آذار 1954 تجريم المتهم مصطفى المذكور بجناية ايذاء سليم.. والتسبيب له بعلة دائمة واعتبار اسقاطالحق الشخصي عنه سبباً مخففاً تقديرياً بحقه والحكم بوضعه في سجن الاشغال الشاقة سنة ونصف السنة وفاقاً لأحكام المادتين 543 و243 من قانون العقوبات وعفوه من عقوبة منع الاقامة وتجريده من الحقوق المدنية وحجره وتضمينه ما يصيبه من رسوم المحاكمة.

وإن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار بتاريخ 25 أيار 1954 تحت رقم أساس جناية 324 بناء على استدعاء النائب العام والمحكوم عليه مصطفى المذكور بعلة أنه إذا ساغ ضرورة اكتفاء أحد قضاة الهيئة بتلاوة الوقائع والافادات المدونة في محضر المحاكمة التي لم تحصل بحضوره تجوزاً جرياً مع اجتهاد سابق لا يجوز الأخذ بهذا المبدأ في حال تكرر التبدل في قضاة الهيئة لا سيما في أكثريتهم.

وإن المحكمة المومأ اليها عادت وأصرت بتاريخ 4 تموز 1954 على قرارها السابق قائلة إن التبدل لم يكن إلا في قاض واحد لا في أكثرية الهيئة وإن القاضيين السيدين الفقيه والراشد حضرا جميع جلسات المحاكمة وإن الجلسة التي تغيب فيها السيد الفقيه لم يسمع فيها أحد من الشهود وإن مطالعة النيابة العامة التي استمعت فيها ليست من البينات.

وإن النائب العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالعته المؤرخة في 28 تموز 1954 نقض حكم الاصرار موضوعاً للأسباب المبينة فيها.

وبعد المداولة في القضية أصدرت القرار الآتي:

الأسباب التمييزية:

لما كان معاون النائب العام يطعن في حكم الاصرار لأن العقوبة لا تتفق مع الجريمة.

وكان المحكوم عليه يطلب نقضه للأسباب التي تتلخص فيما يلي:

1 ـ إن عدم وجود نص في التشريع السوري يقضي باعادة استماع البينات في حال تبدل هيئة المحكمة لا يمنع من أن تتبع المحاكم ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

2 ـ إن استناد محكمة الجنايات إلى المادة 175 من قانون الأصول الجزائية من حيث جواز الاعتماد إلى الضبط والمحاضر الابتدائية والاكتفاء بها هو استنتاج خاطىء لأن المادة المذكورة أجازت ذلك في الجنح دون الجنايات.

3 ـ إنها استندت إلى القرار التمييزي رقم 544 جناية تاريخ 9 / 7 / 1953 مع أن الاجتهاد المستمر يخالف ذلك القرار.

4 ـ إن هيئة المحكمة قد تبدلت في جلسة 26 / 6 / 1954 دون أن يتلى الضبط السابق.

5 ـ إنها ذكرت أن الهيئة العامة تشكلت في جلسة 24 / 11 / 1954 كالسابق كان خطأ.

6 ـ إنها لم تذكر فيما إذا كان الشاهد عز الدين... من شهود الدفاع أو من شهود الحق العام.

في هذه الأسباب:

لما كانت أسباب النقض التي وقع الاصرار على عدم اتباعها تقوم على أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت اليه أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية عملاً بأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان النقض المذكور يرجع في الأصل إلى أن نظام الاثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود وليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث.

ولما كان الخروج في التحقيق عن هذا الأصل عند تبادل هيئة المحكمة من أجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على الهيئة الجديدة أن تذكر الأسباب التي دعتها الىترك استماع الشهود من جديد لتدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشترع بها في التحقيق من أجل اكتناء الحقيقة واستخلاص القناعة.

ولما كانت هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المنقوض استمعت بنفسها طائفة من الشهود وناقشت المتهم بشأن أقوال الآخرين ووفقت عملها على هذا النهج القانوني فإن اصرارها على حكمها جدير بالتصديق من حيث النتيجة.

ولما كان التصديق من هذه الناحية يستلزم عرض القضية على الغرفة الجزائية ثانية للبحث في أسباب المييز الأخرى الخارجة عن موضوع الاصرار.

لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع: تصديق حكم الاصرار.

(هيئة عامة جناية أساس 514 قرار 699 عام 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها.

حيث أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها.

وحيث أن تقدير كفاية الخبرة وعدم إجراء خبرة جديدة أمر يعود كذلك لمحكمة الموضوع وقد أوضحت المحكمة رأيها بهذا الأمر.

وحيث أن المحكمة بينت الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض وأهمها أن المتوفى هو خبير أجنبي مختص وأن التعويض ليس مبالغاً به.

(جنحة أساس 975 قرار 943 تاريخ 27 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز الاستناد الى شهادة شاهد لم يدل بها أمام المحكمة ولم يتح للخصوم فرصة مناقشتها.

.. وحيث أن القرار المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن إلى شهادة الشاهد المجند دحام، دون أن يكون هذا الشاهد قد دعي إلى المحاكمة أو أفسح المجال للطاعن لمناقشة شهادته فجاء الحكم مبنياً على مخالفة الأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن لا يقبل من أدلة الثبوت سوى ما قدم أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم.

(جنحة عسكرية 1246 قرار 1225 تاريخ 6 / 12 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون أن يسرد سبب عدم إعادة استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم.

لما كانت أسباب النقض التي وقع الاصرار على عدم اتباعها تنحصر في أن القاضي السيد .. الذي اشترك مع الهيئة الحاكمة لم يستمع إلى افادات الشهود كافة ولم يرد في محضر المحاكمة ما يفيد اكتفاءه بتلاوة افادتهم أو تلاوتها فعلاً.

ولما كان النقض على الوجه المذكور يستند إلى أن نظام الاثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه في الأصل تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث.

ولما كان الخروج في التحقيق عن هذا الأصل من أجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على المحكمة أن تسرد هذه الأسباب التي تعتمدها في ترك إعادة استماع الشهود بحضور القاضي الجديد لتدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشترع بها في التحقيق من أجل اكتشاف الحقيقة واستخلاص القناعة.

ولما كان القاضي المشار اليه الذي حضر طرفاً من المحاكمة قد استند في اصدار الحكم إلى شهادات شهود لم يستمعها ولم تنل افاداتهم بحضوره أمام المتهم ليتمكن من ابداء اعتراضاته وملاحظاته بهذا الشأن فإن نقض الحكم من أجل هذا النقض الجوهري ينطبق على أحكام المادة 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان اصرار محكمة الجنايات على عدم اتباع أسباب النقض المذكور لا يستد إلى ما يبرره في القانون ولاسيما فإن اجتهاد الهيئة العامة القاضي بعدم النقض من جراء ترك تلاوة محضر الجلسات السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يصلح مستنداً في هذه القضية للفارق بين الحالتين.

(هيئة عامة 143 قرار 425 تاريخ 30 / 6 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن عدم توثيق ضبوط الشرطة العسكرية بالتوقيع عليها يفقدها قوتها وأمر دعوة منظميها لسماع أقوالهم يعود لتقدير القاضي.

إن عدم توثيق الضبوط المنظمة في دوائر الشرطة العسكرية بسبب خلوها من توقيع الضابط القائم بالتحقيق يجعلها فاقدة قوتها الاثباتية سواء أكان توقيعها من قبل الأظناء واقعاً بالضط أم لم يكن كذلك للاطلاق الوارد في المادة 179 أصول جزائية التي نصت في فقرتها الأخيرة وجوب كون الضبط صحيحاً في الشكل لكي يكون له تلك القوة.

وإن صرف النظر عن جلب منظميها بعد إعطاء القرار بجلبهم لا ينتقص من سلطة قاضي الموضوع الذي جاء حكمه متفقاً وأحكام المادة 180 من القانون المشار اليه ما دامت تلك الضبوط مع شهادة منظميها أصبحت كمعلومات عادية.

(جنحة أساس 2179 قرار 2136 تاريخ 22 / 12 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن أمر كفاية الأدلة وعدمها وإن كان منوطاً لقاضي التحقيق العسكري عملاً بأحكام المادة 24 قانون عقوبات عسكرية وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي إلا أن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال.

(جنحة عسكرية 1147 / 1982 قرار 1121 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لئن كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه لابد لثبوت الفعل من أدلة تنطبق به في الأوراق.

(أحداث 624 / 1981 قرار 476 تاريخ 20 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الاحالة، بينما تقدير الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الاحالة، والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي الاحالة.

والاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الاحالة، وإن كان لا يكفي للحكم عليه من قبل المحكمة إن لم تقنع بأسباب الرجوع عنه، وما قيل عن الاعتراف يقال في سائر الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى، لأن ذلك يدخل ضمن مفهوم المبدأ القانوني القائل بحرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة (قرار نقض رقم 1021 تاريخ 23 / 1 / 1967).

(جناية أساس 1193 قرار 1247 تاريخ 16 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الاعتراف أو الاقرار في القضايا الجزائية ليس شأنه شأن الاقرار في القضايا المدنية والذي يعتبر حجة قاطعة على المقر ولا يقبل اثبات عكسها، وإنما يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن الاقرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً أم غير قضائي، كالذي يتم في محاضر الشرطة ورجال الجمرك ولا يلزم المقر باقراره، ولكن من جهة ثانية فالرجوع عن الاقرار لا يعني حتماً إزالة حجيته في الاثبات، وإنما يعود إلى محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الاثبات، وإن رجع عنه صاحبه فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بالاقرر (الاعتراف) الجزائي في اي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة، وإن عدل عنه صاحبه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما لها أن تجزيء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه على خلاف ما هو عليه الأمر في القضايا المدنية، ولا تجادل محكمة الموضوع أمام محكمة النقض في اطمئنانها إلى الاعتراف، وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي.

(جناية اساس 1126 قرار 1131 تاريخ 27 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الاعتراف الذي ينتزع نتيجة الضرب والشدة لا يصلح دليلاً هو الاعتراف الذي لا يتأيد بدليل سواه، أما إذا جاء متطابقاً ومنسجماً تمام الانسجام مع وقائع الدعوى وأدلتها، فللمحكمة أن تبني قناعتها التامة عليه بالاضافة إلى الأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى، لأن الأدلة في الدعوى تكون متساندة ويدعم بعضها البعض.

(جناية أساس 1037 قرار 956 تاريخ 14 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن اعتراف الوكيل في القضايا الجزائية لا يعد دليلاً من أدلة الاثبات كما هو عليه الأمر في القضايا المدنية.

ـ إن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو التعرف على ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم مما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الادانة (نقض مصري قرار 1999 صادر في 10 / 2 / 1962).

(جناية أساس 1262 قرار 1269 تاريخ 18 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لئن كان المتهم غير ملزم بأقواله السابقة ويمكنه الرجوع عنها ويتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة والتحقيق، إلا أن رجوعه عن اقراره لا يلزم المحكمة بأن تقنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة ذلك الاعتراف، كما استقر عليه الاجتهاد (قرار نقض رقم 242 تاريخ 27 / 2 / 1978).

(جناية أساس 1037 قرار 956 تاريخ 23 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن المتهم غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكمة ويمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحقيق، إلا أن رجوعه عن اقراره الذي تم أمام الشرطة لا يلزم المحكمة بأن تقتنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة ذلك الاعتراف (قرار نقض 242 تاريخ 27 / 2 / 1978).

(جناية اساس 1138 قرار 1218 تاريخ 7 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لئن كان الاعتراف أو الاقرار هو سيد الأدلة في القضايا المدنية إلا أنه ليس كذلك في القضايا الجزائية فهو لا يعدو أن يكون دليلاً من أدلة الدعوى يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة إذ العبرة باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى بادانة المتهم أو ببراءته ولا يجادل قاضي الموضوع أمام محكمة النقض بهذه القناعة.

(جناية أساس 925 قرار 1032 تاريخ 9 / 11 / 1928)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا رجع الحدث عن اعترافاته الأولية بزعم أنها انتزعت منه بتأثير الجبر وتخلصاً من ضرب رجال الشرطة له وجب على قاضي التحقيق والمحكمة من بعده التحقق من صحة هذا الدفع الجوهري المتصل بالنظام العام. لأن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية ثابتة وتطرح كل دليل يتطرق اليه الشك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط أو الاكراه، كما أن المدعى عليه غير ملزم بأقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار التحقيق وينفي الجريمة عن نفسه ويرجع عن اقراره.

والادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وإن القناعة يجب أن تستمد وتستنبط من أدلة وقرائن تؤدي عقلاً ويقيناً إلى ثبوت الفعل.

(أحداث 575 / 981 قرار 354 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

للمحكمة أن تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة رغم عدوله عنه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة متى اطمأنت اليه ووثقت به، وإن تقدير عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه من أن اعترافه كان نتيجة التعذيب والاكراه مما يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.

(أحداث 299 / 981 قرار 26 تاريخ 20 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره هو من قبيل عطف جرم من متهم على آخر، وهو ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة التي عناها المشرع، وإنما هو مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته ولا يجوز اعتماده في الادانة.

(أحداث 312 / 981 قرار 30 تاريخ 24 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

القضاء مؤسسة عدل وانصاف ولا يهدف إلى ظلم الناس بقصد القضاء على الخلل الموجود في المجتمع وقطع دابر الاجرام ما لم يكن الظنين نفسه مرتكب الجريمة وقام من الأدلة ما يكفي لاتهامه.

(جناية أحداث 1238 قرار 1230 تاريخ 7 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (مادة 176 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 2946 / 1981 قرار 663 تاريخ 19 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (مادة 176 قانون اصول جزائية).

ـ إن غاية المشرع من هذا القيد هي رعاية قدسية حق الدفاع وفتح باب المناقشة العلنية أمام الخصوم بما يقدم من بينات واتاحة الفرصة للقاضي كي يستجلي حقيقة القضية ويزيل المفوض عنها ويكوّن قناعته الشخصية بعد سماع الشاهد الذي يحلف اليمين القانونية بين يديه ويستشف من نبرات صوته وقسمات وجهه ما يوحي له بأسباب القناعة التي هي ركن الحكم القضائي.

(جنحة اساس 4224 / 1980 قرار 508 تاريخ 24 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن الخبرة مهنة علمية وتجنح اليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة.

ـ لمحكمة الموضوع أن تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولها أن ترفض الطلب حين يتضح لها من وقائع الدعوى أن المسؤولية واضحة وأن الخبرة غير ضرورية أو منتجة في فصل الدعوى، وإن مثل ذلك يدخل في اطار المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع.

(جنحة اساس 4011 / 1980 قرار 471 تاريخ 20 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقارير الخبرة لا تقيد محاكم الموضوع ولا تخرج عن كونها من جهة الأدلة التي تخضع لتقديرها.

(جنحة اساس 1039 / 1981 قرار 1778 تاريخ 9 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقارير الخبرة لا تخرج عن كونها من جملة الأدلة التي تخضع لتقديرها ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع به وتطرح ما سواه وتختار الخبرة التي تراها عادلة وأقرب للحقيقة وتنسجم مع وقائع وأدلة الدعوى.

(جنحة 3924 / 980 قرار 413 تاريخ 13 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة وإنما هو من جملة الأدلة المعروضة عليها تابع للتمحيص والمناقشة غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه.

(جنحة أساس 1734 / 981 قرار 2198 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تقارير الخبرة تعتبر من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة تابعة للتدقيق والتمحيص ولها أن تأخذ منه بالقدر الذي تقتنع به ولا مجال لمناقشتها في رأيها ما لم يكن تعليلها يخالف الأدلة المطروحة في الدعوى ولا ينطبق على الواقع.

(جنحة أساس 4984 / 980 قرار 1256 تاريخ 12 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بإجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك أحد الخصوم وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجدداً أم لا.

(أحداث 384 / 1981 قرار 109 تاريخ 12 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن شريط التسجيل لا يرقى لمستوى البينة ولا يصح اعتباره دليلاً كافياً للادانة والاستناد اليه في الحكم.

(جنحة عسكرية 850 قرار 955 تاريخ 27 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن اثبات جناية مجامعة فتاة لا تستطيع المقاومة يصح بمختلف وسائل الاثبات لأن المشرع لم يحدد أدلة خاصة بها.

(جناية أساس 420 / 1982 قرار 479 تاريخ 26 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة ان اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.

(أحداث 536 / 1982 قرار 320 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع اليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.

(جنحة أساس 643 / 982 قرار 1054 تاريخ 26 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ليس في القانون ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته واخواته.

(أحداث 650 / 1981 قرار 545 تاريخ 6 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ان اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 قانون اصول جزائية يعرضه للنقض.

(جنحة عسكرية 1037 / 1982 قرار 1026 تاريخ 21 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن كل شهادة لم تتأيد باليمين تكون باطلة على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

(جنحة أساس 1183 / 1981 قرار 2060 تاريخ 3 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن القرار الصادر استناداً إلى شهادة غير مؤيدة باليمين يخالف نص المادة 193 قانون اصول جزائية ويستوجب النقض.

(جنحة عسكرية 384 / 1982 قرار 384 تاريخ 13 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز الاعتماد على افادات لشاهد واحد تخالف بعضها البعض قبل إزالة هذا التباين والاعتماد على احداها وإلا أدى الأمر إلى فساد في الاستدلال.

(جناية أساس 1232 / 1982 قرار 1279 تاريخ 21 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يشترط القانون استجواب المتهم عما ينسب اليه من جرائم ما دام قد بلغ من قبل قاضي التحقيق بضرورة الحضور لاجراء التحقيق معه ولم يحضر ولم يجد قاضي التحقيق ضرورة لاحضاره. وللمتهم أن يدافع عن نفسه أمام محكمة الموضوع بالشكل الذي يراه مناسباً ما دام قد فوت على نفسه فرصة الدفاع أمام قاضي التحقيق.

(جناية أساس 966 قرار 1091 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند إلى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها الشك.

(أحداث 531 / 1981 قرار 366 تاريخ 28 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

الضبط المتعلق بتشويه الحراج الأميرية يجب أن ينظم من قبل اثنين على الأقل من موظفي الحراج، أما الضبط المنظم من قبل واحد فيعمل به حتى يثبت عكسه.

لما كانت المادة 53 من قانون الضابطة الحراجية المؤرخ 30 / 9 / 1953 رقم 86 قد أوجبت تنظيم الضبط من قبل اثنين على الأقل من موظفي الحراج واعتبرت الضبط المنظم من واحد فقط معمولاً به إلى أن يثبت عكسه، كما وأن المادة 179 أصول جزائية قد أوجبت في تنظيم الضبط أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.

(جنحة أساس 28 قرار 1443 تاريخ 12 / 5 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 توفر أربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكان الحيازة بقصد الاتجار.

ـ لا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة، علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.

القرار المطعون فيه:

قضى بتحريم الطاعن بجناية حيازة بضائع مهربة بقصد الاتجار عملاً بالفقرة _د) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، ولم يصف فعله على أنه تهريب لتلك البضاعة من لبنان وإنما وصفه بأنه حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار.

محكمة النقض:

لما كان لتجريم حيازة بضاعة بالجناية المنصوص عنها فيالمادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 المشار اليه لابد من توفر العناصر الجرمية التالية:

1 ـ كون البضاعة مهربة.

2 ـ أن يكون التهريب جارياً بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 .

3 ـ أن يكون الحائز عالماً بأن البضاعة مهربة.

4 ـ أن تكون حيازته بقصد الاتجار.

ولا بد من التحدث عن هذه العناصر بصورة كافية واستظهارها مما له أصل في أوراق الدعوى كما لابد من سرد أقوال المتهم ودفوعه وسرد أقوال الشهود ووضعها موضع المناقشة والبحث والردز علماً أن البضاعة موضوع الدعوى عبارة عن فرنين غاز وأربعة أثواب جورسيه فقط فلم يبحث القرار المطعون فيه عما إذا كانت أمثال هذه البضاعة موجودة في سورية أم لا ولم يبحث في دفاع الطاعن أنه مجرد ناقل بالأجرة من بلدة سورية إلى بلدة سورية وأن البضاعة ليست له. ولابد من قيام أدلة كافية على أن حائزها يريد الاتجار بها ولا يجوز افتراض قصد الاتجار فرضاً وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة في الدعوى. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك في القضايا الزاية ليست أدلة قاطعة وإلا لما كان هناك من حاجة لاعادة التحقيق من قبل قاضي التحقيق ومحكمة الأساس إذ أن ليس لتلك الضبوط في القضايا الجنائية قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية عملاً بالمادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان القرار المطعون فيه يبدو لكل ذلك مشوباً بمخالفة الأصول والقانون فإنه يستوجب النقض.

(جناية أساس 89 قرار 106 تاريخ 6 / 2 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أنه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 وحازها بقصد الاتجار بها.

لما كان قرار قاضي التحقيق المطعون فيه قضى باتهام المدعى عليه حسين بجناية التهريب المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 دون أن يبين الدليل على أن المدعى عليه المذكور قام بتهريب فرن الغاز موضوع الدعوى من خارج سورية ولا تاريخ هذا التهريب خاصة وأن الفرن المذكور مستعمل وعاطل وقد ضبط منه بالقرب من دمشق عندما كان ينقله من بلدة حمص إلى دمشق لاصلاحه. كما أنه لم يبحث ما إذا كان مثل هذا الفرن موجوداً في السابق في الأسواق السورية أم لا. وأما بالنسبة إلى الحيازة فإنه لم يبحث عن تاريخ التهريب ولم يستثبت على المدعى عليه بأنه مهرب ولا عن قصده بالاتجار به كما ولم يلحظ أنه طالب مدرسة.

إن الدعوى تبدو خالية من الدليل ولا يجوز اتهام أحد بجناية الترهيب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وحازها بقصد الاتجار بها وقامت أدلة قوية على أنه يعلم أنها مهربة. لذلك يبدو القرار المطعون فيه مشوباً بمخالفة القانون والأصول ومستوجب النقض.

(جناية أساس 325 قرار 134 تاريخ 8 / 2 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ تلاوة الضبط السابق عند تبدل أحد القضاة.

ـ في القضايا الجنائية لابد من اعادة سماع الشهود كلما تبدلت الهيئة الحاكمة.

إن عدم تلاوة الضبط السابق في القضايا الجنائية عند تبدل أحد القضاة وعدم تصريحه باطلاعه على المعاملات الجارية بغيابه وعلى شهادات الشهود المستمعين كذلك بغيابه وأنه لا يرى حاجة لجلب الشهود واستماعهم بحضورهم مجدداً فيه مخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي كانت متبعة فيما مضى في القضاء السوري تلك القاعدة التي توجب استماع الشهود من قبل الهيئة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير علىقناعة الحاكم ولأن هذه المحكمة كانت تساهلت بقبول الاكتفاء بتلاوة الضبط وتصريح القضاة ذوي الشأن باطلاعهم على الشهادات والمعاملات الجارية بغيابهم بدلاً من إعادة سماع الشهود كلما تغير أحد القضاة توخياً للسرعة وتخفيضاً للأمال واقتصاداً في النفقات وإذا كانت الهيئة العامة التمييزية قضت بتاريخ 23 / 2 / 1952 بأن عدم تلاوة محضر الجلسة لا يستلزم النقض فإن هذا الاجتهاد يقتصر على الدعاوى الجنحية ولا يمكن أن يشمل القضايا الجنائية لمخالفته لمبدأ شفوية المحاكمة الذي أجمع الاجتهاد العالمي على الأخذ به في القضايا الجنائية.

(جناية أساس 162 قرار 175 تاريخ 15 / 3 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن إعادة التحقيق أو استماع الشاهد متروك للقاضي الجديد في الدعاوى الجنائية.

إن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه الماد 176 من الأصول الجزائية ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تقيق جرى بغيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابقواقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته فلا مانع من اجابة طلبه.

وإن هذا المبدأ من النظام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

(جناية أساس 138 قرار 142 تاريخ 5 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الاعتماد على شهادة شاهد لم تستمتع بمواجهة الأطراف مخالف للقانون.

إن اعتماد الحكم البدائي المستأنف شهادة الشاهد الذي لم يستمع علناً في المحاكمة بمواجهة الطاعن، إنما هو مخالف للحظر الذي أوجبته المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي منعت القاضي من أن يعتمد من البيانات سوى ما يقدم منها اليه في محاكمة علنية ويتناقش فيه الخصوم علناً.

(جنحة أساس 1485 قرار 2347 تاريخ 2 / 9 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

تعرض المحكمة لشهادات لم تسمعها بنفسها.

لما كان تعرض المحكمة إلى شهادات لم تستمعهابنفسها واكتفت بتلاوتها على ما استمعته من الشهادات الملخصة لا ينال من كفاية الأدلة.

(جنحة أساس 1971 قرار 1919 تاريخ 19 / 11 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الاعتراف في المسائل الجزائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات، ولمحكمة الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المدعى عليه من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه عن طريق الضغط والتعذيب ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به، ولا تكون في ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض.

(أحداث 1355 / 980 قرار 21 تاريخ 31 / 3 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا ادعى المدعى عليه أثناء التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق أن اعترافه أمام رجال الشرطة كان نتيجة الضرب وجب على القاضي أن يسعى فوراً إلى تقرير معاينته أو التحقق من صحة قوله، وبالتالي فإنه يتعين على قاضي الاحالة مناقشة هذا القول عند اهمال قاضي التحقيق ذلك.

حيث أن الطاعنة زكية ... أنكرت أمام قاضي التحقيق ما أسند اليها وأكدت أنها اعترفت في ضبط الشركة بأنها هي باعت الحشيش إلى المدعو جمعة نتيجة الضرب والتعذيب اللذين تعرضت لهما من قبل رجال الرطة وطلبت معاينتها لاثبات ذلك.

وحيث أنه وإن كان على قاضي التحقيق أن لا يهمل طلب الطاعنة وأن يسعى فوراً إلى معاينتها أو التحقق من صحة هذا القول.

إلا أنه كان على قاضي الاحالة أن يناقش هذا القول وأنه لا يهمله لاسيما وأن جمعة قد تراجع عن أقواله أمام الشرطة وبرأ ساحة الطاعنة والقرار والحال ما ذكر يغدو غير سديد فيما انتهى اليه ويتعين نقضه.

(جناية أساس 858 / 981 قرار 849 تاريخ 29 / 6 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت في اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

ـ على محكمة الموضوع أن توازن بين الشهادات وغيرها من الأدلة وأن تورد خلاصة كافية عنها وأن تناقش ما ورد فيها.

حيث أن المطعون ضدهم كانوا قد أنكروا أمام محكمة أول درجة الجرم المسند اليهم.

وحيث أنه كان يتعين علىالمحكمة أن تلجأ لدعوى الشهود وتناقشهم حسبما توجبه أحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد سوى البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية، وعليها أن توازن بين شهاداتهم وبين تقرير لجنة التحقيق وغيره من الأدلة حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن اليها طرحتها جانباً وقضت بما اطمأنت اليه.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلم بجميع الأدلة المتوفرة في الدعوى ولم تورد خلاصة كافية منها ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر دون تعليل مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه وشموباً بالقصور في التحقيق ويرد عليه طعن النيابة ويتعين نقضه.

(جنحة أساس 1472 / 981 قرار 2088 تاريخ 1 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن مخالفة رجال الشرطة للقانون لا يؤدي إلى انكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.

إن محكمة الجناياتتشير في قرارها أن رجال الشرطة يقومون بتصنيع الأدلة وتزوير الحقائق وجنحت بعد ذلك إلى براءة المدعى عليهما وكانت هذه المقدمة لا تكفي لصدور حكمالبراءة قبل أن تقوم المحكمة بالتحقيق عما أسندته إلى رجال الشرطة في ارتكابهم جرماً جنائياً يعاقب عليه القانون بالأشغال الشاقة وكانت المادة 298 من الأصول الجزائية قد أوجبت على رئيس المحكمة الجنائية أن يطلع المتهم على المواد الجرمية والتي يمكن أن تكون مدار للثبوت ويسأله أن يجيب بنفسه عنها وهل يقر بمعرفتها كما وأنه يطلع الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة وكان تطبيق هذه المادة يعتبر من النظام العام لأنه يؤثر في حق الدفاع كما هو مؤثر أيضاً في جهة الاثبات والذهول يؤدي إلى الاخلال باجراءات المحاكمة ويستدعي النقض. وكان على المحكمة لتمويل قناعتها كاملة في هذه الدعوى أن تستدعي الشهود والخبراء ومنظمي الضبط وتعلمهم مع المتهمين على المواد الجرمية وتقوم بالتحقيق حتى يتبين لها الحقيقة واضحة جلية فتذهب إلى تطبيق أحكام القانون.. وإن عمل الشرطة وإن كان مخالفاً للقانون إلا أن ما نشأ عنه الأمر من الواقع والمشاهدة المحسوسة يشاهدها كل ذي عينين لا يمكن انكاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فإنه يعرضون أنفسهم للعقوبة ولكن ذلك دون رؤية الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.

(جناية اساس 190 قرار 235 تاريخ 10 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

يتوجب على محكمة الموضوع تعليل حكمها وذكر الأدلة والقرائن التي استخلصت منها وجود نية القتل، مما يخضع لرقابة محكمة التمييز.

تبين أن محكمة الجنايات بدمشق قررت بتاريخ 24 / 4 / 1952 تجريم المتهم خليل بجناية محاولة قتل الظنين محمد قصداً واعتبار شتمه واثارته من قبل الظنين سبباً مخففاً تقديرياً وعن صغر سنه من الأسباب المخففة القانونية بحقه، والحكم بحبسه مع التشغيل سنتين بعد التنزيل وفاقاً لأحكام المواد 53 و237 و243 من قانون العقوبات منذ توقيفه الواقع في 28 تشرين الثاني 1951 ثم الحكم بحبسه عشرة ايام وتغريمه عشر ليرات سورية جزاء نقدياً عملاً بأحكام المادة 314 من القانون المذكور لحمله مدية، وادغام هذه العقوبة بالعقوبة الجنائية الأشد مع منعه من الاقامة في محافظتي دمشق الممتازة ولواء الشام مثل مدة محكوميته وتجريده من الحقوق المدنية وحجزره خلال تنفيذ الحكم المنوه به، وتضمينه رسوم المحاكمة.

وتبين أن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز نقضت هذا الحكم بتاريخ 13 رمضان 1371 وفي 8 حزيران 1952 برقم اساس جناية 363 بناء على استدعائي وكيل النيابة العامة في دمشق والمحكوم عليه خليل المذكورن وتبين أن محكمة الجنايات نفسها عادت بتاريخ 11 / 8 / 1952 وأصرت على حكمها السابق المنوه به للأسباب المبينة فيه. وتبين أن النيابة العامة لدى محكمة التمييز طلبت في مطالعتها المؤرخة في 9 / 9 / 1952 رقم 612 تصديق الحكم المميز موضوعاً لموافقته الأصول والقانون.

وبعد المداولة في القضية أصدرت القرار الآتي:

لما كانت النيابة العامة تطلب نقض الحكم الاصراري المميز بقولها إن محكمة الجنايات التي أصرت على تغيير وصف الجريمة من جناية تعطيل العضو إلى محاولة القتل لم تذكر العلل والأسباب المءيد لوجود نية القتل.

في هذا السبب:

لما كان واضع القانون الذي أوجب على المحكمة في المادة 310 من قانون الأصول الجزائية أن تذكر الأسباب التي استندت اليها في الحكم إنما قصد الزامها بايراد الحجج والأدلة على ثبوت ما استخلصته من الواقعات بصورة توحي الاطمئنان إلى صحة قضائها وتمكن محكمة التمييز من استعمال حق رقابتها في هذا الشأن.

ولما كان يتبين من الرجوع إلى حكم محكمة الجنايات التي نقضته الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أن المحكمة لم تأت على ذكر الأدلة أو القرائن التي استخلصت منها وجود نية القتل في الجريمة بل اكتفت بأن صرحت بأنها غير مقيدة بالوصف الجرمي الوارد في قرار قاضي الاحالة ما دام أن الفعل لم يتبدل نوعه ثم حكمت بتجريم المتهم خليل بجناية محاولة القتل قصداً المحال اليها من أجل محاكمته بجريمته ضرب وجرح واحداث علة دائمة. ولما كان الحكم على الوجه المذكور يعتبر خلواً من الأسباب التي توجبه فإن اصرار محكمة الجنايات عليه لا يأتلف مع الأحكام القانونية. ولما كان يترتب على المحكمة المشار اليها في مثل هذه الحالة أن تعمد إلى اتباع النقض وبيان الأسباب أو القارئن التي استنبطتها في ظروف القضية ومظاهرها على نية القتل ومحاولته، ولما لم تفعل بل استندت في اصرارها إلى أسباب لم يتناولها الحكم السابق فإن حكم الاصرار المميز يستلزم النقض عملاً بالمادة 363 من الأصول الجزائية.

(هيئة عامة رقم 600 جناية تاريخ 24 / 9 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصة.

ـ في جريمة اساءة الائتمان يتعين اثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم اثبات الجريمة بكل الوسائل.

حيث أن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين علىالقاضي عندئذ اتباع قواد الاثبات الخاصة به تطبيقاً لأحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملاً مدنياً ولا تحصل إلا بعقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان أولاً طبقاً للقواعد المدنيةالمعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل أو بعبارة أخرى لا يمكن اثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد اثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون.

(جنحة أساس 272 قرار 488 تاريخ 7 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشرة سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه ارضاء كامل لشهوة الرجل، لأن ارضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.

(جنحة اساس 1867 قرار 274 تاريخ 28 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن ملاحقة الشريك في الزنا مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها، فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.

(جنحة أساس 493 قرار 1543 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنوصو عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473 و474 قانون عقوبات الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.

(جنحة اساس 4254 قرار 1249 تاريخ 12 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 قانون عقوبات لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24 / 6 / 1976).

(جنحة اساس 539 قرار 1584 تاريخ 12 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 فانون اصول جزائية.

في الموضوع:

حيث أن الجنحة المشهود المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا انما يقصد بها أن يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد تم وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية ببعض الصلاحيات كمثل التفتيش والقبض وإن وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما إذا كانت مشهودة أم لا أمر موكول إلى محكمة الموضوع ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصل في أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي رتبت إليها ولا يشترط في الأدلة على الزنا أن تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم أن تستعين بالفعل والمنطق لتستخلص من الدليل الأمور التي تؤدي اليها.

(اجتهاد محكمة النقض في القاعدة 1477 من مجموعة القواعد القانونية).

(اجتهاد محكمة النقض في القاعدة 1536 من مجموعة الاستاذ دركزلي).

وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قد قضت بادانة الطاعن بالجرم المنصوص عنه في المادة 473 من قانون العقوبات استندت في تكوين قناعتها على افادة الشاهدة فاطمة ابنة المحكوم عليها التي شاهدت الطاعن بحالة الجرم المشهود وهو يندس مع شريكته في الجريمة في الفراش بدار الطاعن وبعد فترة ينهض وهو عار من الثياب قد أحسنت تفسير القانون وتأويله واجتهادات محكمة النقض المستقرة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الاولى قد انتهت الى النتيجة السديدة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن.

(جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن جريمة الزنا من الجرائم الآنية التي تتجدد في كل اتصال جنسي بين المتزانيين لأنه عمل مستقل عما سبقه.

(جنحة اساس 1867 قرار 274 تاريخ 28 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ مشروع في صلح لم يتحقق.

ـ تنازل عن الشكوى (رضاء ضمني).

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وسردت الأدلة وناقشتها نقاشاً قانونياً صحيحاً وانتهت بما استمدته منها الى مشاركة محكمة أول درجة قناعتها الى اقامة قضائها بتصديق الحكم المستأنف الذي دان الطاعنين وأوقع عليهما العقوبة وألزمهما بالتعويض للمطعون ضده.

وحيث أنه ولئن كان رضاء الزوج معاشرة زوجته وقبوله عودتها الى منزله، وتبوئها المركز الذي كانت تشغله فيه هما من الأدلة الناصعة على حصول الصلح، ولكن حتى في هذه الحالة، يجب على القاضي أن يقدر ما إذا كانت هذه المعاشرة هي نتيجة صفح الزوج واسداله الستار على الماضي أم لا، فإذا لم يكن هناك سوى تقرب لم يثبت أن انقطع أو عود الى الحياة الزوجية معلق على شرط، فإن هذا لا يمكن اعتباره من وجهة المحاكمة الجنائية إلا شروعاً في صلح لم يتحقق (الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك ـ الجزء الرابع ـ صفحة 87 فقرة 57).

وحيث أن المحكمة المطروح أمامها الدعوى هي التي لها أن تقرر ما إذا كان ثمة صلح بين الزوجين يفيد التنازل الضمني عن الشكوى. وتقدير ذلك يتوقف على الظروف والملابسات التي تختلف في كل مسألة (جارسون ف 87).

وحيث أنه يتبين من الاوراق أن المطعون ضده استعمل حقه بالشكوى خلال مدة ثلاثة أشهر ولم يصدر عنه أي صفح أو تنازل قبل الادعاء، ومعاشرة المطعون ضده لزوجته لمدة عشرين يوماً لم تكن بسبب أو بنتيجة الصفح وانما كانت للتحقق من صحة الفعل من جهة ولاسترداد أمواله من جهة أخرى.

وحيث أن أسباب الطعنين لا تعدو مجادلة المحكمة في تقدير الواقع وتقييم الأدلة التي اعتمدتها والتشكيك بها.

وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القناعة من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام تقديرها كان سائغاً وغير مشوب بفساد الاستدلال وله أصل ثابت في الاوراق مما يجعل أسباب الطعنين جديرة بالرد.

(جنحة أساس 3567 قرار 233 تاريخ 3 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اثبات الزواج والطلاق لا يتمان أمام المحاكم الجزائية.

إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن اثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لابد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين، وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الاسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.

(جنحة اساس 2493 قرار 2776 تاريخ 29 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا كان الزوج في حالة يتعذر معها ملاحقته كالوفاة فإن ذلك يعني تعذر ملاحقة المحرض والشريك والمتدخل.

(جنحة اساس 2019 قرار 2129 تاريخ 2 / 9 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ليس ما يمنع من اقامة دعوى الزنا على شريك الزوجة الزانية بعد أن تعذر اقامتها عليها بسبب وفاتها.

إن وقف التتبعات القانونية بحق الشريك في جرم الزنا لوفاة الزوجة المشتركة به قبل الملاحقة أمر لا ينسجم مع الغاية التي أرادها الشارع في نص المادة 475 عقوبات ولا مجال هنا للأخذ بظاهر النص من أن دعوى الزنا على الشريك لا تلاحق الا والزوج معاً، لأن هذا محله لو أن الزوجة بقيت حية أما وأنها قد ماتت وإن الزوج قد رأى من مصلحته اقامة الدعوى على شريك زوجته الزانية بعد أن تعذر اقامتها عليها بسبب موتها وغسل عاره بقتلها فإن الأمر يختلف.

(جناية اساس 37 قرار 51 تاريخ 30 / 1 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يثبت جرم التزاني بحق الشريك الا اذا حصل الاقرار أو في حالة الجنحة المشهودة أو كانت هناك رسائل ووثائق كتبت بخط المدعى عليه.

(جناية اساس 779 قرار 722 تاريخ 24 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اسقاط الدعوى عن الزوجة الزانية يستتبع اسقاطها عن شريكها.

(جنحة اساس 1757 قرار 1611 تاريخ 30 / 11 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب اسقاط دعوى الحق العام.

(جنحة اساس 2622 قرار 2328 تاريخ 31 / 12 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

استعداد الزوج لاعادة زوجته الزانية الى بيتها لا قيمة له اذا رفضت الزوجة العودة.

(جنحة اساس 2639 قرار 2552 تاريخ 31 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

وقوع المصالحة في دعوى التفريق يستدل منه على رضى الزوج باستئناف الحياة الزوجية.

(جنحة اساس 2090 قرار 2047 تاريخ 9 / 12 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا تقبل دعوى الزنا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على علم الزوج بالزنا وإن استمر الجرم.

إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.

(جنحة اساس 2486 قرار 2459 تاريخ 21 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز الادانة بالزنا قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.

(جنحة اساس 555 قرار 716 تاريخ 23 / 3 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

سكوت الزوج مدة ثلاث سنوات على غياب زوجته يفسر برضائه في معاشرتها للغير.

(جنحة اساس 910 قرار 889 تاريخ 15 / 11 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانيين.

لما كان المدعي يطلب النقض باعتبار أن جرم التزاني قد تجدد بين المدعى عليهما بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليهما بها بحقهما. ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعاً وغير مستمر واستندت في تعليل قرارها عليه لم تبحث فيما إذا كان الادعاء صحيحاً وإن المدعى عليهما قد عادا فعلاً إلى ارتكاب جرم التزاني أم لا كما هو مؤيد بالحكم البدائي. ولما كان جرم التزاني هو من الافعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين لأنه عمل مستقل عما سبقه وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في اعتبار الجرم هو نفسه وكان حكمها برد الدعوى في غير محله القانوني.

(جنحة اساس 653 قرار 650 تاريخ 27 / 3 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء.

حيث أن جرمي التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء.

وحيث أن الطاعنة اعترفت أمام محكمة البداية بجلسة 9 / 10 / 1976 أن زواجها من الطاعن كان في 27 / 9 / 1976 وبذلك يكون دفعها بالتقادم غير وارد ويستوجب الرد.

وحيث أنها حين تزوجت من الطاعن كانت تعلم ببطلان هذا الزواج لوجود زواج سابق بينها المطعون ضده لم يقترن بطلاق.

أما بالنسبة للطاعن فلم يقم الدليل على علمه ببطلان زواجه منها وبذلك تكون العناصر القانونية لجريمة المادة 471 ق.ع مكتملة بحق الطاعنة لا الطاعن.

(جنحة اساس 100 قرار 41 تاريخ 6 / 2 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

الرضى باستئناف الحياة المشتركة ليس معناه الاعلان المجرد عن الرغبة.

إن قصد المشترع من النص الوارد في الفقرة 6 من المادة 475 عقوبات انما هو اعطاء فرصة للزوجين وغالباً ما يكون ذلك في صالح أطفالهما أن يصطلحا فيعلق الزوج المعتدى على حقوقه اسقاط دعواه صراحة كما في الفقرة الخامسة من هذه المادة أو يرضى باستئناف الحياة المشتركة وهذا الرضى ليس معناه لغة وقانوناً اعلاناً مجرداً عن الرغبة وانما حكمة الشارع فيه أن تستأنف الحياة الزوجية فعلاً وقد استقر اجتهاد القضاء الأفرنسي على أن تتحقق محكمة الموضوع من وقوع المصالحة فعلاً.

(جنحة اساس 5501 قرار 4042 تاريخ 23 / 10 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اقتصار الأفعال المادية على الضم والتقبيل لا يعتبر فحشاً ولا دعارة.

من الوقائع الثابتة التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أنه لم يجر جماع بين الطاعنة والرجل الذي دخل بيتها وإن الأمر اقتصر بينهما على الضم والتقبيل. ومن حيث أن من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية. ومن حيث أن مجرد تمكين المرأة الرجل من ضمها وتقبيلها دون لمس العورة واجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه ارضاء كاملاً لشهوة الرجل كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لأن ارضاء هذه الشهوة لا يتم الا بالجماع والفعل الجنسي لذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال ومبنياً على خطأ في تفسير القانون.

(جنحة اساس 2274 قرار 2645 تاريخ 19 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

الزنا المشهود.

إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا انما يقصد بها أن يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالاً للشك في أن الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون الأصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض.. وإن وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما إذا كانت مشهودة أم لا أمر موكول إلى محكمة الموضوع ما دامت الأسباب التي استندت اليها لها أصول في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها... ومن حيث أنه لا يشترط في الأدلة على الزنا أن تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم أن تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الأمور التي يؤدي اليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمأن الى وقوع الزنا على هذا النحو من أدلة مباشرة أو غير مباشرة.. وإن القانون لم يشترط أدلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الأمر للقواعد العامة.

(جنحة اساس 2333 قرار 2429 تاريخ 13 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ثبوت مشاهدة الزوجة وشريكها في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً كانفرادهما معاً في غرفة مغلقة في وقت متأخر من الليل.

(جنحة اساس 407 قرار 510 تاريخ 6 / 3 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يشترط في الجريمة المشهودة مشاهدة الزاني اثناء ارتكاب الفعل.

(جنحة اساس 375 قرار 1068 تاريخ 13 / 5 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

الشريك في جريمة زنى الزوج.

إن المادة 474 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الرجل الزوج الذي يستفرش امرأة أجنبية في البيت الزوجي وحددت عقاب تلك المرأة التي هي شريكته في جرم الاستفراش ولذلك فإن الزوجة الحقيقية لا يمكن أن يطلق عليها اسم الشريك في جرم الزنى المدعى به عليها وعلى شريكها من قبل زوجها.

(جنحة اساس 2839 قرار 2702 تاريخ 30 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات.

ـ لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة انما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.

(جنحة اساس 1449 قرار 2019 تاريخ 8 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

أدلة الاثبات منحصرة في جرم الزنا بالرجل الشريك دون الزوجة.

إن الأدلة منحصرة في حق الشريك بالنسبة لجرم الزنا فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها بحق الزوجة.

(جنحة اساس 2893 قرار 2702 تاريخ 30 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

أدلة الاثبات على الشريك.

إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات نصت على أنه فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

ومن حيث أن الطاعن أنكر ما عزي إليه أمام القضاء ولم يقبض عليه في الجنحة المشهودة، كما وأن هذه القضية خالية من الرسائل والوثائق الخطية المنوه بها مما جعل أدلة الثبوت المنصوص عنها في الفقرة الثالثة المذكورة غير متوفرة فيها.

(جنحة اساس 2116 قرار 2868 تاريخ 3 / 11 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اقرار الزوجة القضائي بجرم التزاني لا يعتبر اقراراً بالنسبة للشريك.

(جنحة اساس 2447 قرار 2651 تاريخ 29 / 12 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ بعد اقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير الى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية.

ـ اقامة الزوجة في منزل غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجنحة المشهودة فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.

(جنحة اساس 59 قرار 7 تاريخ 15 / 1 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

المتهم غير ملزم بأقواله السابقة وكذلك اقراره السابق.

إن الضبوط التي ينظمها رجال الضابطة على ثلاثة أنواع:

1 ـ ما يجب العمل به حتى يثبت تزويره وفقاً للمادة 182 من الأصول الجزائية.

2 ـ ما يجب العمل به حتى عكسه وفقاً للمادة 178 من الأصول.

3 ـ ما لا يجب العمل به وجوباً بل يعتبر بمثابة المعلومات العادية وفقاً للمادة 180 من الأصول.

وإن الضبوط المنظمة في الدعاوى الجنائية من النوع الثالث التي لا تقيد محكمة الجنايات بل تعتبرها دليلاً عادياً من جملة الأدلة المعروضة عليها وهي تابعة للمناقشة والتمحيص ومفتقرة للتأكيد بالقرائن والأدلة الأخرى حتى إذا اطمأنت المحكمة الى ما جاء بها واعتمدت على صحتها واقتنعت بها عملت بموجبها وإلا ردتها ولم تستند اليها.

كما وإن الاقرار في القضايا الجزائية لا يخرج عن هذه القاعدة ولا يعدو أن يكون دليلاً كغيره من الأدلة القائمة في الدعوى بل لا يبعد أن يكون دليلاً ضعيفاً لاحتمال اقرار الظنين باقتراف الجرم المسند اليه وتحمل مسؤوليته تخليصاً لغيره أو في مقابل نفع يأمله أو دفع ضرر يخشاه.

وإن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة وتطرح كل دليل يشوبه أو يتطرق اليه الشك ولا يسوغ في شرعها أن تستند الى دليل أخذ بالضغط والاكراه أو الخديعة والاحتيال كما وأن العدالة لا تتحقق الا اذا كان المحكوم عليه هو الذي ارتكب الجرم اذ لا مصلحة لها بانزال العقوبة بشخص بريء وترك المجرم بدون عقاب.

وإن الظنين غير مقيد أو ملزم بما ورد في أقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة وينفي الجرم عن نفسه ويرجع عن اقراره حتى ولو كان أمام المحكمة وإذا كان المقر مؤاخذاً باقراره في القواعد المدنية فليس من الواجب أن يدان به غير المقر لأن الاقرار حجة قاصرة لا تسري على غير أصحابها.

(جناية اساس 765 قرار 873 تاريخ 26 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

اثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية.

إن إثبات المبالغ المدعى باختلاسها يجب أن يتم وفقاً للأصول المدنية عملاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية، والبينة الشخصية غير منتجة في هذه الدعوى ولا يجوز سماعها مستقلة عن سائر الأدلة القانونية.

وحيث أن هذه الدعوى الجزائية سابقة لأوانها، وكان على جهة الادعاء أن تقيم دعوى المحاسبة أولاً ثم توجه الانذار إلى الطرف الآخر ـ الانذارالمنصوص عليه في المادة 657 عقوبات ـ .

(جنحة أساس 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ما دامت الاضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعانة بالخبرة لتحديدها.

لما كانت المحكمة قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمة التسبب للحرق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لهما في الفقرة 3 من الحكم المميز كما أنها لم تتثبت من كمية القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير الأضرار المادية التي نشأتعن حرقها وعن حرق الدار ومع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و138 من قانون البينات توصلا لاستعمالها سلطتها القانونية المشار اليها في المادتين 132 من قانون الأصول الزائية و171 من القانون المدني والمادة 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكورة لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.

(جناية أساس 133 قرار 290 تاريخ 15 / 5 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا بني ضبط الحراج على افادة شخص فلا بد من سماعها ومناقشتها أثناء المحاكمة.

إن الحكم المطعون فيه قد استند إلى ضبط الحراج أنه يعمل به حتى يثبت تزويره.. ومن حيث أن هذا الضبط بني على افادة ابن الطاعن الذي قال بأن والده هو الذي قلع الغراس من الأرض المكسورة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تستمع إلى ابنالطاعن التي هي البينة الوحيدة على قلع الغراس.

ومن حيث أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية كما نصت على ذلك أحكام المادة 176 من الصول الجزائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لابتنائه على مخالفة لأحكام القانون عملاً بالمادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 936 قرار 808 تاريخ 16 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن مبدأ شفوية المحاكمة يقضي في المحاكمة الاعتراضية دعوة الشهود الذين استمعوا في المحاكمة الغيابية ولاسيما إذا كان الجرم جنائياً وكانت الهيئة الحاكمة قد تبدلت بكاملها (مادة 176 و291 وما بعدها قانون اصول جزائية).

(أحداث 60 قرار 827 تاريخ 5 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز في القضايا الجنائية أن تهدر المحكمة مبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة باعتمادها الأدلة الواردة أمام قاضي التحقيق مخالفة بذلك أحكام المواد 176 ـ 291 وما بعدها من الأصول الجزائية.

(أحداث 169 قرار 946 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا اعتمد الحكم بينات لم تقدم أثناء المحاكمة ولم يتناقش فيها الخصوم بصورة علنية فإنه يكون قد خالف أحكام المادة 176 قانون اصول جزائية.

(جنحة عسكرية 1377 قرار 1427 تاريخ 30 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن محكمة الأمن الاقتصادي ملزمة باتباع شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها (مادة 176 قانون اصول جزائية).

ـ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، ما لم يصرح بذلك، وكان ما جرى في غيابه مما يؤثر في الدعوى، فيتعين عندئذ اعادة التحقيق بحضوره من جديد، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة، وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه، فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات ويؤثر في نتيجة الحكم.

(جنحة عسكرية 101 قرار 19 تاريخ 10 / 3 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

توصيف جرمي ـ تطبيق نصين قانونيين عقابيين على واقعة واحدة.

إن المحكمة التي عرضت واقعة محددة وطبقت عليها نصين قانونيين عقابيين مختلفين دون بيان مدى انطباق عناصر هاتين المادتين على الواقعة لتتمكن المحكمة من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق النصوص القانونية مما يصم الحكم المطعون بخلل في الاجراءات وبقصور في البيان وسبق الأوان.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عرضت الواقعة في حقل الوقائع ثم قالت: «ولكن الشهود شهدوا بحصول هذه الواقعة دون أن تحدد |أسماء هؤلاء الشهود ونورد خلاصة وافية عن كل شهادة من شهاداتهم ثم قالت (كما أحسن الاستدلال على الفعل من شهادة رئيس الدورية عبد الرحيم لدى الشرطة العسكرية الذي أثبت الواقعة) في حين أن الشاهد الذي لم تستمع شهادته أمام القضاء خلافاً لحكم المادة 176 ق.أ.ج قال «فخرج معي ت أي المدعى عليه ـ دون أن يحدث بينه وبين محمد ... أي ملاسنة أو سباب أو شتائم ولم يقم أحد من عناصر الدورية بالدخول إلى المكتب بسلاحه».

وحيث أن المحكمة التي عرضت واقعة محددة طبقت عليها نصيت قانونيين عقابيين دون بيان مدى انطباق عناصر هاتين المادتين على الواقعة لتتمكن هذه المحكمة من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق النصوص القانونية كما أنها لم تتصد إلى افادة الشاكي الشاهد محمد ... الذي تناقض في أقواله بين التحقيق الأولي والقضائي وأمام محكمة أول درجة لبيان ما أخذت به وما نبذته منها. فضلاً عن أن هيئة المحكمة تبدلت في جلسة الحكم 10 / 6 / 1982 دون أن يدون في الضبط ما يشير إلى تلاوة الضبط السابق واعتماده والقبول به مما يصم الحكم المطعون فيه بخلل في الاجراءات وبقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 277 قرار 3991 تاريخ 12 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إن ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطة دون اذن تصلح للادعاء ويمكن اثبات ما جاء فيها بالأدلة القانونية.

إن الضبوط التي تنظم بتحري البيوت من قبل رجال الشرطة دون الحصول على أي اذن قضائي لا تصلح وحدها دليلاً على الوقائع الواردة فيها بيد أنها تكون صالحة كأساس للادعاء ويمكن استثبات الأدلة الواردة فيها باقرار المدعي أو بالأدلة القانونية الأخرى.

(جنحة أساس 139 قرار 236 تاريخ 12 / 4 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا أنكر المدعى عليه ما عزي اليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وكان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية.

حيث أن الحدث الطاعن أنكر ما عزي اليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وحيث أن جرمه جنائي الوصف مما كان يوجب على المحكمة دعوة المجني عليه المعروفة اقامته واستماعه وهو الشاهد الرئيسي في القضية وذلك اعمالاً لنص المادة 176 اصول جزائية خاصة وليس في افادة الشاهد الذي استمعته ما يدين الحدث.

وحيث أن الحكم المطعون فيه سابق أوانه ومشوب بقصور التحقيق والاستدلال بما يدعو لنقضه.

(أحداث 463 قرار 444 تاريخ 22 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

يتعين على المحكمة دعوة الشهود المستمعين أمام الشرطة إعمالاً لنص المادة 176 قانون اصول جزائية.

حيث أن القرار المطعون فيه قد اعتمد على أقوال الشاهد الجندي عبد القادر أمام الشرطة ولم تستمع المحكمة إلى أقواله.

وحيث أنه لا يجوز الاعتماد إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. كما هو صريح المادة 176 من قانون الأصول الجزائية والاجتهاد القضائي المستمر.

(جنحة عسكرية 1447 قرار 1497 تاريخ 10 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى افادة المدعى عليه بصفة شاهد حق عام.

حيث أن المحكمة استمعت إلى افادة المدعى عليهم في الحكم الصلحي بصفة شاهد حق عام خلافاً للأصول وقضت بالبراءة دون أن تضع الأدلة القائمة بالملف موضع بحث ومناقشة مما يصم حكمها بالقصور ويوجب نقضه.

(جنحة أساس 1683 قرار 1634 تاريخ 14 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتبكة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جناية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية عملاً بالمادة 176 قانون اصول جزائية.

(جنحة أساس 3989 قرار 566 تاريخ 31 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ نقض الحكم تمييزاً، ببدل أحد القضاة، اصرار المحكمة على الحكم السابق.

ـ إن اكتفاء محكمة الموضوع بتلاوة اعلام النقض دون الاشارة إلى تلاوة الحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك باصداره يعرض حكمها للنقض.

بعد اطلاعها:

على استدعاءات التمييز المقدمة من النائب العام في حلب والمحكوم عليهم بطلب نقض حكم الاصرار والصادر وجاهياً بتاريخ 27 / 3 / 1954 عن محكمة الجنايات فيها.

وعلى اضبارة الدعوى.

تبين أن المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ 13 كانون الثاني 1954 تجريم المتهم الموقوف محمد ... بجناية الاختلاس بطريقة التزوير وفاعلية الظنينيين الآخرين علي واسماعيل المذكورين بجنحة اكراه بعض المكلفين وحملهم على أداء رسوم المتهم محمد .. في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنين وتغريمه ثلاثمائة ليرة سورية جزاء نقدياً وفاقاً لأحكام المادة 350 من قانون العقوبات وتنزيل عقوبته هذه عملاً بأحكام المادة 243 هذه القانون إلى حبسه سنة واحدة وتغريمه مئة ليرة سورية باعتبار ضآلة المبالغ المختلسة وعدم وجود سابقات له سبباً مخففاً تقديرياً بحقه على أن تحسب له المدة التي توقفها من تاريخ 14 / 11 / 1953 والحكم بحبس كل من فاعلي الجنحة اسماعيل وعلي المذكورين سنة واحدة وتغريمه ستمائة ليرة سورية جزاء نقدياً استناداً لأحكام المادة 351 من ذلك القانون وتنزيل عقوبة كل منهما بمقتضى أحكام المادة 244 من القانون المذكور إلى حبسه شهراً واحداً وتغريمه مئة ليرة سورية للسبب المخفف التقدير الآنف الذكر هذا واعفاء المحكوم عليهم جميعاً من عقوبة منع الاقامة وتضمينهم الرسوم.

وإن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار بتاريخ 28 / 2 / 1954 تحت رقم اساس جناية 142 بناء على استدعاء المحكوم عليهم وأن المحكمة المومأ اليها عادت وأصرت بتاريخ 28 / 2 / 1954 على قرارها السابق.

وإن النائب العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالعته المؤرخة في 17 / 5 / 1954 تصديق حكم الاصرار.

وبعد المداولة صدر القرار الآتي:

الأسباب التمييزية:

لما كان النائب العام يطعن في حكم الاصرار للأسباب اتي اعتمدتها الغرفة الجزائية في قرار النقض السابق.

وكان وكيل المحكوم عليه المميز الأول علي .. يطلب النقض لأن المحكمة أصرت على قرارها السابق دون أن تناقش افادات الشهود المتباينة المتضاربة التي تناولها قرار النقض.

وكان وكيل المحكوم عليه المميز الثاني محمد ... يطلب النقض لأن المحكمة لم تستعن بخبرة الخبراء لاثبات التزوير وأن اعتراف المحكوم عليه لا يكفي وحدهلاثباته.

وكان وكيل المحكوم عليه المميز الثالث اسماعيل .. يطلب النقض للأسباب التي أوردها في استدعاء تمييز الأول ويضيف اليها أنالمحكمة لم تأت بشيء جديد في القرار الاصراري الذي بني على الاستنتاج الذي لا يقره القضاء الجنائي.

في مجمل هذه الأسباب:

لما كانت محكمة الجنايات في حلب قررت الاصرار على حكمها السابق مكتفية بتلاوة اعلام النقض دون أن نشير إلى تلاوة الحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك باصدار ذلك الحكم ولا يوجد في ضبط المحاكمة ما يدل على اطلاعه عليه ولا ما يشير إلى اكتفاء الطرفين والقاضي الذي لم يستمع بعض الشهادات أو كلها بتلاوة تلك الشهادات حتى إذا وجد فيها غموضاً جنح إلى استماع الشهود مجدداً لتكوين قناعته على ضوئها وفاقاً للمادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل حكم الاصرار غير جامع أسبابه الموجبة المبحوث عنها بالفقرة السادسة في المادة 342 من القانون المشار اليه.

لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع وخلافاً للبلاغ بتاريخي 4 ربيع الأول 1374 و31 تشرين الأول 1954 : نقض الحكم الاصراري.

(هيئة عامة أساس 373 قرار 597 عام 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ إن القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يستمع إلى أقوال الشهود ليس له أن يقضي في الدعوى ولا أن يعتمد تحقيقاً أجراه غيره إلا إذا قبل بالاجراءات التي تمت في غيابه وتليت هذه الاجراءات بصورة علنية.

ـ إذا تغير اثنان من أعضاء الهيئة الحاكمة توجب اعادة كافة الاجراءات والاستماع إلى اقوال الشهود مجدداً ومناقشتهم أمام الخصوم.

لما كان القضاء الجزائي قائماً على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى ما جاء فيها واستخلاص الصحيح منها واعتماده. لأن هذه القناعة يجب أن تكون مرتكزة على وقائع الدعوى ومستمدة من الأدلة التي قامت فيها.

وعلى هذا فإنه يتحتم على قاضي الموضوع أن لا يقضي في الدعوى إلا إذا استمع هو إلى أقوال الخصوم والشهود وتناقشوا أمامه بصورة علنية وهذا ما اشارت اليه المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ألحت على وجوب اتباع المحكمة لشفوية المحاكمة وأنها ملزمة بتطبيق ذلك تطبيقاً عملياً.

ويتفرع عن هذا أن القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يستمع إلى أقوال الشهود ليس له أن يقضي في الدعوى ولا أن يعتمد تحقيقاً اجراء غيره.

إلا أنه ومنعاً لاطالة أمد المحاكمات وتجديدها في كل مرة يتغير فيها أحد القضاة، جاز لواحد فقط أن يقبل بالاجراءات التي تمت في غيابه وأن تتلى هذه الاجراءات بصورة علنية.

أما إذا تغير اثنان من أعضاء المحكمة، فإن من المتوجب اعادة كافة الاجراءات والاستماع إلى اقوال الشهود مجدداً ومناقشتهم أمام الخصوم.

وحيث أنه في هذه الدعوى جرى تغيير اثنين في هيئة المحكمة الرئيس وأحد أعضائها.

فكان من المتوجب اعادة كافة اجراءاتها السابقة.

علماً أن المحكمة لم تعمد حتى ولا إلى تلاوة تلك الاجراءات والاطلاع عليها بصورة قطعية.

والحكم والحال ما ذكر يغدو مشوباً بمخالفة اجراءات المحاكمة التي نص عليها القانون مما يرتب عليه البطلان ويتعين نقضه.

(جناية أساس 179 قرار 167 تاريخ 13 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجدد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من اجابة طلبه، وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع.

حيث أن القضاء الجزائي قائم علىقناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى اقوال الخصوم والشهود وترى بعينيها ما جرى في التحقيق السابق وهذا ما اشارت اليه المادة 176 من الأصول الجزائية ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد علىتحقيق جرى بغيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته فلا مانع من اجابةطلبه وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع (القاعدة رقم 98 و99 من مجموعة القواعد القانونية).

وحيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون الأحداث التي أوجبت على المحكمة تبليغ ولي الحدث وجوب تعيين محام للحدث فيما غذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين.

وحيث أنه يتبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن رئيس المحكم مصدرة الحكم المطعون فيه لم يحضر سوى جلسة تفهيم الحكم الأخيرة واعتمد في حكمه على شهادات لم تستمع بحضوره.

وحيث أن الشهادات المؤثرة في الدعوى استمعت من قضاة آخرين غير القاضي الذي اصدر الحكم والذي لم يتل الضبوط السابقة ولم يصرح باطلاعه على الشهادات والمعاملات والاجراءات التي تمت بغيابه ويكتفي بها ولا يرى موجباً لاعادتها ثانية كما أن المحكمة لم تبلغ أولياء الأحداث الذين حضروا بعض جلسات المحاكمة وجوب تعيينمحامين ليدافعوا عنهم ولم تتول المحكمة هذا التعيين.

وحيث أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والنظام العام ومشوب بقصور التحقيق ونقص البيان والاستدلال وينال منه الطعن بما يوجب نقضه الأمر الذي يتيح للطاعنين اثارة دفوعهم مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(أحداث 342 قرار 78 تاريخ 31 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به، ولم يطلب اعادته، وصرح بأنه اكتفى بتلاوته، فلا مانع من اجابة طلبه، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع.

ـ إن اعتماد الهيئة الجديدة في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض.

ـ إن الشهادات المؤثرة في الدعوى إذا استمعت من قضاة آخرين غير الهيئة التي أصدرت الحكم ولم تتل الضبوط السابقة وخاصة إذا كان الجرم جنائي الوصف، فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات المتعلقة بالنظام العام.

(أحداث 327 قرار 100 تاريخ 7 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ يتعين على محكمة الأحداث الجماعية في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهداً للحق العام والاستماع إلى منظمي الضبط عملاً بالمادة 176 قانون اصول جزائية.

ـ إن خلو جلسات المحاكمة من توقيع أحد أعضاء المحكمة يعتبر مبنياً على اجراءات باطلة.

ـ إن الخلل والجهالة في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة وعدم حضور ممثل النيابة العامة التي لا تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بدونه يجعل الاجراءات مشوبة ببطلان يؤثر في الحكم.

ـ إن اكتفاء محامي الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلاً، لأن المشرع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصاً من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.

(أحداث 1283 قرار 633 تاريخ 1 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يجوز الاعتماد في الحكم إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (مادة 176 قانون اصول جزائية).

من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى تجريم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة لمدة خمس سنوات المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 625 من قانون العقوبات قد اعتمد أقوال الشاكين وأقوال الشاهد الشرطي المتقاعد وأقوال بقية المتهمين دون الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة بمواجهة الطاعن ومناقشته لها بصورة علنية مخالفاً بذلك أحكام المادة 176 من قانون الأصول الزائية التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

(جنحة عسكرية 712 قرار 736 تاريخ 31 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية.

إن المادة 179 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترطت حتى تكون للضبط قوة في الثبوت صحته في الشكل، فإذا اختلت قواعده الشكلية غدا من قبيل المعلومات العادية وفقاً لما أوردته المادة 180 من القانون المذكور. وعلى هذا فإن هناك قواعد لتنظي الضبوط يجب التقيد بها حتى تجعل لها القوة في الاحتجاج والتأييد وتوقيع القضاة هو الضمانة الوحيدة لما نظم أثناء المحاكمة من ضبوط وما يصدر عنهم من قرارات وأحكام وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويفقد الضبط قيمته ويصبح كالأوراق العادية وهو ما أجمعت عليه قوانين الأصول واستقرعليه قضاء هذه المحكمة.

(جنحة أساس 187 قرار 219 تاريخ 10 / 4 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

لا يستند إلى دليل أخذ بالضغط والاكراه.

إن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك ولا يموغ في شرعها ان يستند إلى دليل أخذ بالضغط والاكراه بالخديعة والاحتيال ولا يرفع هذا العيب بأن ترتكن المحكمة في قضائها على دليل آخر لأن الأدلة في المواد الجزائية يشد بعضها بعضاً وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي يتركه هذا الدليل في الرأي الذي ذهبت اليه المحكمة فيما لو استبق من مجموع تلك الأدلة.

(جناية أساس 341 قرار 400 تاريخ 14 / 10 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

طريقة الاثبات تتبع جوهر الخلاف.

إن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها والاعتماد على ما تطمئن اليه نفسه واطراح ما لم يقتنع به، وكانت مصلحة العدالة تقضي بانسجام قواعد الاثبات أمام المحاكم فلا تختلف البينة لدى القضاء الجزائي عن القضاء المدني حينما يكون موضوع النزاع واحداً، ولذلك فقد جاءت المادة 177 من الأصول الجزائية ونصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة به، ومؤدى ذلك أن مبدأ حرية الاقتناع لدى المحاكم الجزائية لا يعمل بها فيما غذا نص الشارع على طريقة معينة للاثبات. والمبدأ القانون في ذلك هو أن طريقة الاثبات تتبع جوهر الخلاف، فإن كان النزاع مدنياً ويراد اثباته أمام المحاكم الجزائية فيجب التقيد بالقواعد المدنيةز أما إذا كان النزاع في جريمة جزائية فللقاضي أن يقوم بالتحقيق وفقاً للأصول الجزائية وغير مقيد بنوع خاص من البينات وإذا كان الفصل في الواقعة الجزائية يتوقف على اثبات مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة فيجب تطبيق المادة 177 من الأصول الجزائية وإلا فلا.

واستناداً إلى ذلك فإن جرائم السرقة تثبت وفقاً للقواعد الجزائية ويمكن أن يستدل على بيع المال المسروق بكل وسائل الاثبات ولو كانت البينة غير مقبولة في الأصول المدنية لأن القضاء لا يريد اثبات العقد المدني وأنه يريد اثبات السرقة وبيع المال المسروق ولم يكن عنصر من عناصر تكوينها. وكذلك دعوى التزوير أو الاحتيال في اسناد رسمية لا تتقيد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية ما دام التحقيق متعلقاً بثبوت الجريمة المعاقب عليهاز وفي جريمة اساءة الأمانة يجب اثبات عقد الأأمانة بالوسائل. أما الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات.

ولما كان النزاع في هذه الدعوى لا يقوم على أساس وجود الشركة بين المتداعين أو عدمها حتى تتقيد المحكمة بالقواعد المدنية وادعاء النزاع يقوم بين الطرفين على الادعاء بوجود الاحتيال واساءة الأمانة ولهذا فإن القواعد الجزائية هي التي يجب اتباعها في تحقيق الجرم واثباته.

(جنحة أساس 602 قرار 1401 تاريخ 6 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

إذا كان القرض المالي لغاية تجارية فإنه لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.

حيث أن المشرع حين عاقب على جريمة المراباة في المادة 647 عقوبات اشترط أن يكون القرض المالي لغاية غير تجارية، ومؤدى ذلك أن القرض المالي إذا كان لغاية تجارية فإنه لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.

وحيث أن المحكمة استخلصت استخلاصاً سائغاً أن عقد القرض الجاري بين الطرفين كان لغاية الربح والأعمال التجارية فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 647 بصدده حتى ولو كانت نسبة الربح فاحشة.

وحيث أن ما سارت عليه المحكمة مؤيد للنهج القانوني ولما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال منه ويتعين ردها.

(جنحة أساس 792 قرار 620 تاريخ 21 / 4 / 1979)

ملاحظة: تم نشر هذه القرارات لصلتها الوثيقة بأصول الاثبات في القضايا الجزائية.

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ـ جريمة المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية. والمرابي هو الذي يستغل ضيق ذات يد المفترض.

ـ القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.

ـ تعد غاية القرض تجارية إذا كان المقترض تاجراً يستهدف منه تمويل عمله التجاري.

حيث أن المشرع عرف جريمة المراباة في المادة 647 من قانون العقوبات بأنها كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظطاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية وحدد في المادة 648 منه عقوبة المرابي الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض.

ومؤدى ذلك أن القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني وتعد غاية القرض تجارية إذا كان المقترض تاجراً ويستهدف منه تمويل عمله التجاري يؤيد هذا النظر استبعاد المادة 561 من قانون العقوبات بالفقرة 2 منها القروض الربوية لقاء رهن من العقاب إذا كانت معقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 8 حزيران 1976 رقم 1003 / 1819ق.

(جنحة أساس 1775 قرار 1765 تاريخ 28 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة بدون شكوى.

إن النص المرعي هو ما تضمنته المادة 648 عقوبات التي أوجبت معاقبة من رابى شخصاً فاستغل ضيق ذات يده وأن ما يحكم اقامة الدعوى العامة في جرائم الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هو الأحكام الشاملة المتعلقة بهذه الفصول الثلاثة ومنها أن الملاحقة لا تكون إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر في الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و644 و656 و657 و659 على ما أوردته المادة 661 عقوبات.

وإن هذه المادة الأخيرة لم تشر إلى نص المادة 647 و648 كأن يعني في ذلك أن للنيابة العامة حق ملاحقة مرتكب جريمة المراباة بدون شكوى الفريق المتضرر.

وإنه إذا أقيمت الدعوى الشخصية وحركت بمقتضاها الدعوى العامة فهذا وفق نص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت في فقرتها العامة اجبار النيابة العامة على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.

(جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22 / 6 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

ايداع سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقية الدين والفوائد الزائدة هو تجديد لعقد المراباة.

إن المشرع قد حدد في المادة 647 عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على اطلاقه ولا بد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاث سنوات وكان مؤدى هذا القيد السالف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاث سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمة المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد ايداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطلق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند المداينة وإنما من تاريخ كل ايداع يعرض فيه سند للحسم الذي يطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ص 696 جـ 4 بعنوان ربا).

وحيث أن ايداع المطعون ضده سندالمداينة دوائر القضائ مع طلب الحكم على المدين بيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطراً على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.

(جنحة أساس 17 قرار 5 تاريخ 19 / 1 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.

إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته إحياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.

(هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

التقادم على جريمة المراباة.

إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 438 من قانون أصولالمحاكمات الجزائية وهي المدة المشترطة لانقضاء الدعوى العامة بالتقادم إنما تحسب من تاريخ ارتكاب الجرم.

وعليه فإن مدة السقوط هذه في جريمة الربا الفاحشة تبدأ من تاريخ عقد القرض الموقع عليه من الطرفين إذ العبرة فيها هي بعقود الاقراض وليست باقتضاء الفائدة الربوية كما استقر عليهاجتهاد هذه المحكمة وعليه فإن تلك الجريمة ليست من الجرائم المستمرة والقول بأن العملية الربوية واقعة تكرر تتجدد كلما استولى المقرض على الفوائد قول خاطىء لا سند له في القانون.

(جنحة اساس 415 قرار 830 تاريخ 10 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/

التقادم على جريمة المراباة.

إن العبرة في جريمة الاقراض بالربا هي بعقود الاقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية كما هو صريح المادة 647 من قانون العقوبات التي وصفت هذه الجريمة.

وعلى هذا فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ العقد لا من تاريخ استيلاء المقرض على الفوائد التي تتجاوز الفائدة القانونية.

ومن حيث أن النصوص القانونية الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة عل الجرائم السابقة على تاريخ صدورها ما دام أنه لم يصدر حكم نهائي بعد.

(جنحة اساس 2027 قرار 2066 تاريخ 4 / 8 / 1965)
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ليس ما يمنع من اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية.

من الجائز في القانون سماع البينة الشخصية في اثبات دعوى الربا الفاحش.

(جنحة أساس 363 قرار 980 تاريخ 11 / 4 / 1964)
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ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع الى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.

ـ لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة بعد الاصرار.

ـ قاضي الاحالة لا يملك حق الاصرار.

بعد اطلاعها على اسدعاء طعن المتهمين الموقوفين درويش ورفقاه.

وعلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض بتاريخ 14 آذار 1966 عن قاضي الاحالة بادلب.

وعلى قرار النقض الصادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ 15 تشرين الثاني 1965 .

وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادر في 22 أيار 1966 القاضي:

1 ـ بنقض القرار الثاني المطعون فيه موضوعاً.

2 ـ إنابة قاضي الاحالة في ادلب لفحص الطاعن درويش طبياً وبيان حقيقة أمره ودعوته واستماع أقواله ومطالبته بتسمية شهود واستماعهم.

وعلى كافة أوراق الدعوى.

وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 18 / 4 / 1966 رقم 361 .

وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادرة في 31 كانون الثاني 1967 القاضي بإيداع اضبارة هذه الدعوى الى الهيئة العامة لاجراء المقتضى بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1966 وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما هو آت:

في الموضوع:

لما كان القرار المطعون فيه أولاً قد انتهى الى اتهام كل من درويش وسعيد وأحمد وعمر ومحمد وعبد القادر بجناية قتل المغدور عبد الكريم واتهام كل من محمد وأحمد وعمر وسعيد المذكورين وتوفيق بجناية قتل المغدور عادل.

ولما رفعت الأوراق الى محكمة النقض أعيد القرار المطعون فيه منقوضاً بموجب قرارها المؤرخ 15 / 11 / 1965 لنقض في التحقيق والتعليل.

ثم اصدر قاضي الاحالة قراره المطعون فيه للمرة الثانية وهو يتضمن الاتهام السابق.

ولما رفعت الأوراق للمرة الثانية تقرر نقض القرار المطعون فيه واستنابة قاضي الاحالة لاستماع شهود آخرين مع فحص الطاعن درويش وبيان حقيقة ما يدعيه من عجز عن حمل السلاح.

ثم تقرر بتاريخ 31 / 1 / 1967 ايداع الأوراق الى الهيئة العامة لتفصل في هذه الدعوى.

ولما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 وتاريخ 23 / 7 / 1966 الذي جاء معدلاً للأصول الجزائية قد أجازت لمحاكم الأساس أن تصر على قرارها المنقوض من محكمة النقض وألزمت المحاكم الابتدائية باتباع النقض فيما إذا كان الحكم صادراً عنها بالدرجة الأخيرة ولم يبحث عن القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة.

وكان سكوت القانون يوجب الرجوع الى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية.

وكان ظاهراً من ذلك أن قضاة الاحالة يملكون حق الاصرار على القرار المنقوض لأن قضاء الاحالة لا يعد من محاكم الأساس وأن الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع أسوة بما يجري أمام الدوائر المدنية في محكمة النقض.

ولهذه الأسباب:

قررت الهيئة العامة باجماع الآراء في 6 محرم 1387 وفي 15 نيسان 1967 :

1 ـ عدم اختصاص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة.

2 ـ إيداع الأوراق الى الدائرة الجنائية للفصل في هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً.

(هيئة عامة م 47 قرار 1 لعام 1967)
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ـ جواز القاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (مادة 316 / 1 أصول).

ـ قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية.

الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه:

صادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بتاريخ 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 .

النظر في طلب العدول:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض المؤرخ في 6 / 6 / 1974 رقم اساس جنحة 2989 المتضمن رفع القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض، لترى رأيها بطلب العدول عن اجتهادها الصادر في 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 .

وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 24 / 7 / 1974 رقم 550 هيئة عامة.

وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة الجزائية في محكمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر بموجب الحكم المؤرخ في 25 / 4 / 1970 والمتضمن جواز الاعتراض على الحجز الاحتياطي وفق الأصول المدنية وتطلب تقرير عدم جواز استئناف قرار الحجز الاحتياطي المتخذ اثناء سير الدعوى الجزائية إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم وإن القرار الذي يبت باستئناف قرار الحجز لا يعتبر من القرارات التي تمنع السير في دعوى الأساس فلا يجوز الطعن به مستقلاً قبل الفصل في دعوى الأساس ومع هذا الحكم عملاً بالمادتين 336 و337 أصول جزائية.

وحيث أن هذا الأمر مستقى من المبادىء العامة التي تطبق على باقي المحاكم ومقرر بالمادة 316 / 1 اصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية إذ ورد النص في تلك المادة مطلقاً بجواز القاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر أصل الحق دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية علماً بأن هذا الجواز لا يمتد الى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة لأن كلاً منهما لا يحق له أن يبت في دعوى الحق الشخصي.

وحيث أن للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى اعتراضية مستقلة خلال ثمانية أيام في تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز 331 أصول وكان الحكم الذي يصدر برد طلب القاء الحجز أو رفضه يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق (322) أصول وكان يتضح من هذه النصوص أن المشرع الذي عقد الاختصاص لكل من قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة المختصة بنظر أصل الحق باصدار قرار الحجز في غرفة المذاكرة رسم للقرار الذي يصدر عن أي من هذين المرجعين طريقاً واحداً للطعن وهو إقامة دعوى مستقلة خلال مدة محددة ثمانية أيام وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز توحيد الدعوى الاعتراضية مع دعوى الأساس (نقض مدني أساس 419 قرار 480 تاريخ 28 / 7 / 1970) وحيث أن تبعية الدعوى الشخصية للدعوى العامة بموجب المادة 5 أصول جزائية لا يحول دون تطبيق هذه القواعد باعتبار أن الأصول الجزائي في المادة 185 لم تستهدف الحجز الاحتياطي وغرضها لا يتعدى إعطاء رئيس المحكمة الحق في أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى قبل موعد الجلسة ولذلك لا محل لتطبيق المادتين 212 و213 أصول جزائية المحددة للقرارات التي تقبل أو لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه إنما يثار بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية ففي هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بهذا الشأن إلا بعد صدور الحكم في الأساس حتى ولو بتت المحكمة في الدفع المذكور على حدة قبل الفصل في الدعوى الجزائية إذ أن المشرع أوجد طريقاً خاصاً للفصل في الاعتراضات الحجزية بمعزل عن الدعوى الأصلية وذلك فقط في حالة اللجوء للاعتراض على الوجه والشكل المقرر أصولاً في المادة 321 أصول.

وحيث أنه للأسباب السالفة الذكر لا يمكن الاستجابة لطلب العدول عن الاجتهاد الصادر بالقرار 1247 لعام 1970 والمقرر بالقرار رقم 134 مدني تاريخ 2 / 3 / 1963 .

لذلك تقرر بالأكثرية ما يلي:

رفض طلب العدول عن الوجه السالف الذكر.

(هيئة عامة 43 قرار 13 / 11 / 1974)
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للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316 / 1 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لاطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه اتباع المادة 321 أصول، وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها أصول.

لما كانت الهيئة العامة في قرارها المؤرخ 13 / 11 / 1974 رقم 43 / 88 قد حسمت الجدل حول صلاحية المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي في القاء الحجز الاحتياطي بالقول (للمحكمة الجزائية هذا الحق بمقتضى المادة 316 / 1 أصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية) لأن هذا النص ورد مطلقاً دون تمييز بين أن تكون محكمة مدنية أو جزائية.

إلا أنها قررت أن الأصول الواجبة الاتباع فيما يتعلق بالطعن هي الأصول المنصوص عليها في باب الحجز الاحتياطي سيما المادة 321 منه.

وحيث أن هذه الأصول فرقت بين طرق الطعن الواجبة اتباع من قبل المحجوز عليه والمحجوز لديه فقررت في المادة 321 من الأصول التي يجب على المحجوز عليها اتباعها وهي الدعوى الاعتراضية خلال ثمانية أيام وفي المادة 358 وما بعدها الأصول التي على المحجوز لديه اتباعها.

(جنحة أساس 2989 قرار 2556 تاريخ 17 / 12 / 1974)
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الدعاوى يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل مساعده وينبغي أن يتم ذلك في القاعة المخصصة لذلك.

أعلمتنا ادارة التفتيش القضائي أن بعضاً من السادة القضاة لا يباشر النظر في الدعاوى بنفسه، ويترك الأمر الى المساعدين، كما أن البعض الآخر يباشر الدعاوى في غرفته الخاصة وليس في قاعة المحاكمات.

وبما أن الدعاوى يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل المساعد فضلاً عن أن رؤية هذه الدعاوى ينبغي أن يتم في القاعة المخصصة لذلكن وهي قاعة الجلسات، وليس غرفة القاضي.

وبما أن رؤية الدعاوى في غرفة القاضي ليس من شأنها أن توفر الهيبة والاحترام لمحكمته.

وبما أنه يتضح من الرجوع الى أحكام الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الخاص بإجراء الجلسات ونظامها أن الشارع أوجب في هذه الأحكام رؤية الدعاوى في قاعة المحاكمة.

وبما أن في رؤية الدعاوى في غرف القضاة مخالفة لأحكام القانون فضلاً عن الانتقاص من هيبة المحكمة.

لذلك يرجى من السادة القضاة رؤية الدعاوى في قاعة المحاكمات ومباشرتها من قبلهم وعدم ترك ذلك الى المساعدين حتى ولو كان الأمر يتعلق بتبادل اللوائح فقط.

هذا وقد أوعزنا الى ادارة التفتيش والمحامين العامين ملاحظة تطبيق هذا البلاغ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات بحق المخالف لأحكامه.

(بلاغ رقم 33 تاريخ 5 / 8 / 1967)

وزير العدل
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وجوب حرص المحاكم على أوقات المتقاضين والشهود وتوزيع القضايا على الساعات المخصصة للمحاكمة.

كنا لفتنا نظر السادة القضاة ببلاغنا المؤرخ في 2 / 4 / 1960 رقم (9) الى أن مصلحة المتقاضين توجب عدم حصر موعد النظر في جميع دعاوى اليوم بساعة واحدة وطلبنا العمل قدر الاستطاعة على توزيع الدعاوى على جميع ساعات الدوام، ورغم ذلك فإن أكثر المحاكم ما زال مستمراً على أسلوبه السابق بهذا الشأن مما أدى الى كثرة شكايات الأهلين وتذمرهم لأن جميع الدعاوى في المحاكم المعنية ببلاغنا هذا تحدد الساعة التاسعة صباحاً موعداً لنظر جميع الدعاوى التي لديها والتي تجاوز أحياناً الخمسين دعوى فيحضر أصحاب العلاقة في الموعد المحدد وينتظرون الساعة تلو الساعة الى أن ترى دعاواهم، وكثيراً ما يكون صاحب العلاقة شخصاً مدعواً لأداء شهادة فيعطل عمله ويضيع وقته بين أروقة المحاكم ولا يستطيع الانصراف قبل أداء شهادته خشية العقاب او تحرير مذكرة احضار بحقه.

ولما كان هذا الأسلوب فضلاً عن أنه مغاير لقصد الشارع الوارد في المادة 121 من قانون أصول المحاكمات فإنه مضر بمصلحة المواطنين ومضيع لأوقاتهم وأعمالهم.

لهذه الأسباب تأمل وزارة العدل من جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أن نحرص على أوقات المتقاضين والشهود فلا تتركهم الساعات الطويلة يتدافعون في الأروقة والردهات بانتظار المناداة عليهم، وليس أيسر عليها من تنظيم هذا الأمر بتوزيع عدد الدعاوى على الساعات المخصصة للمحاكمة، وأن تراعي ذلك في كل دعوى عند تأجيلها، ولا سيما الدعاوى المؤجلة لدعوة الشهود، على أن تنظم كل يوم قائمة تعلن على باب المحكمة تتضمن رقم كل دعوى وأسماء طرفيها وساعة النظر فيها، وبذلك يخف التزاحم في الأروقة وقاعات المحاكم وتنقطع أسباب الشكوى والتذمر وتتصف أعمال المحكمة بالانتظام والهدوء.

هذا وستكون مراعاة هذا النظام موضع رقابة التفتيش القضائي حرصاً على حسن تنظيم العمل القضائي وضناً بأوقات ومصالح المواطنين.

(بلاغ رقم 39 تاريخ 24 / 12 / 1960)

وزير العدل
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طلب ايقاع الحجز يمكن تقديمه الى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي.

يتضح من الرجوع الى أحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يجوز لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى، وذلك بنفسه أو بواسطة غيره، إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

وهذا النص وإن كان قد ورد في باب أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية، غير أنه يعتبر مبدأ عاماً يطبق على باقي المحاكم.

والناحية الواجب بحثها هي: هل يحق للقاضي الجزائي الناظر في دعوى الحق العام أن يقرر الحجز الاحتياطي في نطاق دعوى الحق الشخصي المقامة أمامه تأميناً للحق المذكور عند البت في الأساس.

إن النصوص القانونية تساعد على قبول هذا المبدأ، فالمادة (315 / 1) من قانون أصول المحاكمات وإن كانت قد أعطت الحق بايقاع الحجز الاحتياطي الى قاضي الأمور المستعجلة غير أن المادة (316 / 1) من القانون المذكور أعطت هذا الحق أيضاً الى المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق دونما تحديد لنوع هذه المحكمة، فقد تكون محكمة مدنية أو شرعية أو جزائية والمهم ألا تكون المحكمة ممنوعة من نظر دعوى الحق الشخصي كالمحاكم العسكرية.

يضاف الى ذلك أن عبارة أية معاملة مستعجلة أخرى الواردة في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتقدمة تشمل الحجز الاحتياطي نظراً لأنه يعتبر بطبيعته من التدابير المستعجلة.

.. هذا وإن محكمة النقض أيدت وجهة النظر السابقة، فقد جاء في قرارها رقم 134 تاريخ 3 / 3 / 1963 أن طلب ايقاع الحجز يمكن أن يقدم الى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي، كما ويمكن أن يقدم الى قاضي الأمور المستعجلة وفي الحالة الأخيرة تقوم دعوى المطالبة بالحق الشخصي مقام دعوى اثبات الحجز «مجموعة المبادىء القانونية المقررة في محكمة النقض جزء 1 ، ص 77 و78».

لذلك نرى جواز القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية.

(كتاب وزارة العدل رقم 21510 تاريخ 9 / 12 / 1964)

وزير العدل
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المحكمة المختصة في الغاء الحجز الاحتياطي هي المحكمة الناظرة بأصل الحق وإن كانت محاكم جزائية.

إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوصل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع، فيما إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في الماة 312 من قانون أصول المحاكمات.

وإن إطلاق هذا النص وفق ما تقدم يجعل المدعين بحق ناشىء عن جرم جزائي والمطالبين بحق مدني في نفس المركز القانوني بالنسبة لالقاء الحجز عند توافر الشروط المذكورة.

وإن إيقاع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة يعود في الأصل الى قاضي الأمور المستعجلة بمقتضى الاختصاص المعقود له بهذا الشأن في المادة 315 من قانون أصول المحاكمات.

وإن الالتجاء الى المحاكم الجزائية للمطالبة بالحق الشخصي على الوجه الذي أباحه القانون ليس من شأنه أن يسلب قاضي الأمور المستعجلة الاختصاص المقرر له بهذا الصدد على اعتبار أن اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية للبت في ايقاع الحجز أو أي تدبير مستعجل عند النظر في اصل الحق أمر جوازي كما يستفاد من أحكام المادة 316 من القانون المذكور.

وإن المشترع الذي أوجب تقديم الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من القاء الحجز لم يشترط رفعها أمام القضاء المدني فإن المحكمة التي يتعين مراجعتها تبقى المحكمة المختصة بالنظر في أصل الحق وهي المحكمة الجزائية عندما يكون الحق ناشئاً عن جرم دزائي وبالتالي فإن حصول المراجعة لهذه المحكمة خلال المدة المذكورة يجعل الحجز قائماً بالموجب الذي رتبته المادة 315 سالفة الذكر.

(الغرفة الجزائية نقض 134 تاريخ 2 / 3 / 1963)
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ـ منع السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز للدائن بأجل واقف أن يطلبها.

ـ يمكن استناداً لنص المادة 119 أصول جزائية اتخاذ تدبير منع السفر.

لم تأخذ الأحكام القانونية النافذة بما كانت الأحكام السابقة قد أخذت به لجهة منع المدين بدين مؤجل من السفر ما لم يقد كفيلاً (المادة 656 من مجلة الأحكام العدلية ـ كما ولم تأخذ بمبدأ الحبس التنفيذي على اطلاقه الذي كان معروفاً على هذا الشكل في المادتين 131 و137 من قانون الاجراء العثماني اللتين أجازتا التوسل بالحبس التنفيذي في جميع القضايا المدنية والتجارية، وكذلك في الحقوق الشخصية المتولدة عن جرائم جزائية، وكان يجوز بالتالي في هذه القضايا منع المدين من السفر نظراً للشبه القائم بين هذا التدبير من جهة، والحبس التنفيذي من جهة أخرى، إذ أن كليهما وسيلة قسرية يقصد منهما حمل المدين على تنفيذ التزامه أو ضمان هذا التنفيذ.

إن الشارع رأى أن حق الدائن يتعلق بمال المدين لا شخصه، وأن ما يملكه فقط ضامن للوفاء بالتزاماته لا حريته الشخصية، مغلباً في ذلك وجهة النظر الموضوعية في الالتزام لا الشخصية، ولذلك عمد في الأحكام النافذة حالياً الى الغاء المنع من السفر، فلم يجر النص عليه في القانون المدني الذي حل محل مجلة الأحكام العدلية، بالاضافة الى أن هذا التدبير ليس بالرأي الراجح في المذهب الحنفين كما أنه قد ضيق من نطاق الحبس التنفيذي وقصره على حالات وردت حصراً في المادة 460 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك فإن المنع من السفر لا يجوز اللجوء اليه إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى الحبس التنفيذي وبشروطه، أي أنه لا يمكن التوسل به ما دامت الطرق العادية مفتوحة أمام الحكم الصادر في الموضوع عملاً بأحكام المادة 289 / 1 من قانون أصول المحاكمات التي لم تسمح بالتنفيذ الجبري ما دام طريق الاستئناف لا يزال مفتوحاً.

هذا وإن الاجتهاد قد أيد وجهة النظر السابقة، فذهبت اليه محكمة النقض في قرارها الصادر في الدعوى رقم اساس حقوق 488 وقرار 425 تاريخ 25 / 11 / 1954 كما وأخذ بها الرأي الراجح في القضاء اللبناني علماً بأن أحكام المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني تشبه أحكام المادة 460 من القانون السوري (استئناف لبنان الشمالي 24 تشرين الأول 1956 ورقم 2356 ، النشرة القضائية، لعام 1957 ص 304 وما بعد، استئناف بيروت 29 أيار 1959 ورقم 109 ، النشرة القضائية لعام 1959 ص 144 وما بعد).

ولا بد من الاشارة الى أن المنع من السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز للدائن بأجل واقف أن يطلبها والتي اشارت اليها المادة 274 / 1 من القانون المدني، لأن المقصود بهذه التأمينات تلك التي لا تحمل طابع القسر، كطلب وضع حراسة على الأموال المتنازع عليها، وإقامة دعوى الصورية، ورفع دعوى بصحة توقيع المدين على السند تفادياً من انكاره له عند استحقاق الدين، وبناء على ذلك لا يمكن حتى الزام المدين بتقديم كفيل تحت طائلة منعه من السفر، لأن هذا الاجراء كما تقول محكمة النقض في قرارها المتقدم فضلاً عن عدم إمكانية تنفيذه فيما إذا كان المدين معسراً، فإن فيه تقييداً للحرية الشخصية بصورة تخالف القواعد القانونية النافذة.

وبما أن الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء لجهة الحق الشخصي لا يمكن تنفيذه بالطريق الجبري لأن طريق الاستئناف ما زال مفتوحاً أمامه.

لذلك فإن الحبس التنفيذي غير وارد بالنسبة اليه وكذلك المنع من السفر.

هذا في نطاق الحق الشخصي، أما في نطاق الدعوى العامة فلا يوجد ما يمنع من اتخاذ تدبير بمنع المحكوم عليه من السفر، لأن الشارع قد سمح بالتوقيف المجدد لمن سبق أن أخلي سبيله إذا جدت اسباب طارئة تستدعي ذلك (المادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في باب قاضي التحقيق والتي تعتبر مبدأ عاماً بالنسبة للجهات القضائية الأخرى التي تمارس التوقيف واخلاء السبيل)، ويمكن بالتالي استناداً لهذا النص اتخاذ تدبير أقل قساوة من التوقيف بحق المحكوم عليه المزمع على السفر وهو منعه من ذلك، ومن المقرر أن الاستعداد للسفر من قبل من أخلي سبيله من الأسباب التي تجيز اتخاذ مثل هذين التدبيرين بحقه خشية عدم إمكانية تنفيذ ما سيقضى به عليه في دعوى الحق العام في المستقبل.

(كتاب وزارة العدل رقم 12572 تاريخ 10 / 7 / 1963)

وزير العدل
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قرارات رئيس التنفيذ قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف.

لما كان الفصل في جميع الطلبات التنفيذية يعود لرئيس التنفيذ كما أن قرارات الرئيس تقبل الطعن أمام محكمة استئناف المنطقة (الاستئناف المدنية) على ما نصت عليه أحكام المادة 277 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات. ولما كانت محكمة الاستئناف الجزائية بينت في حيثيات قرارها بأنها لا تتفق مع الجهة المستأنفة بالرأي في احتجاجها المستند للمادة 185 من الأصول الجزائية ولكنها لم تبين مستندها المخالف لقانون الأصول المدنية المشار اليه ولم تذكر المدة القانونية التي تخولها حق اعطاء القرار بوقف تنفيذ معاملتي البيع الجاريتين أمام دائرة التنفيذ خلافاً لما أوجبته المادة 203 من القانون المذكور مما جعل قرارها المميز مختلاً ويستوجب النقض عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1084 قرار 1422 تاريخ 25 / 6 / 1958)
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يتعين على القاضي الجزائي أن يتحقق بأن الدعوى المطروحة عليه ينطبق عليها الوصف أو التكييف الذي يبرر اختصاصه قبل القيام بأي معاملة مستعجلة.

حيث أنه يتعين على القاضي الجزائي أن يتحقق أولاً ومن تلقاء نفسه بأن الدعوى المطروحة عليه ينطبق عليها الوصف أو التكيف الذي يبرر اختصاصه لأن هذا الوصف أو التكييف من عناصر الحكم في موضوع الاختصاص المتصل بالنظام العام. وحيث أن تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع بوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأقنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل ذلك ما لم يوجد منها في السجل العقاري ما يخالفه وعلى كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء وصيانتها واداراتها وتجديدها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. (المادتان 811 و812) من القانون المدني.

وحيث أن الكشف المستعجل الذي أجرته المحكمة قبل موعد الجلسة بطلب المدعي تطبيقاً لأحكام المادة 185 بدلالة المادة216 من الأصول الجزائية (التي يجيز لها قبل موعد الجلسة أن تقدر الأضرار الحاصلة أو أن تجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى نفسها أو بواسطة غيرها بطلب من المدعي أظهر لها أنه لم يكن هناك أضرار محتملة الحصول ومع ذلك أجازت المدعي بإجراء الاصلاحات العاجلة تفادياً من حصول الضرر وبهذا يكون تكيف المدعي للدعوى بأنها الحاق الضرر بأشيائه قصداً تكيف غير صحيح قصد منه اضفاء الصفة الجزائية على الفعل لتبرير اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى.

وحيث أن دعوى الحق الشخصي تسمع في محاكم الحق العام تبعاً لدعوى الجزائية عندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فإذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي هذا الاختصاص الذي يدور مع الجريمة وجوداً وعرفاً (القاعدة 1406).

وحيث أنه كان يتعين على قاضي صلح الجزاء عندما تبين له أثناء الكشف المستعجل أن الفعل لا يشكل جرماً أن يكتفي بالمعاينة ويرفض اتخاذ أي اجراء أو تدبير مهما كان مستعجلاً ويعلن في الجلسة عدم اختصاصه بنظر الدعوى.

وحيث أن سير القضاء الجزائي على غير هذا النهج القانوني السديد وقضائه باجراء مستعجل رغم وضوح الصفة المدنية للفعل إنما يكون تجاوز اختصاصه هذا مع الاشارة أن المادة 185 أصول جزائية لا تجيز للقاضي الجزائي أصلاً أن يمنح أي تدبير مستعجل لوقف أعمال أو الاجازة بالاصلاحات أو منع التعرض لاختلاف طبيعة هذه الاجراءات المستعجلة عن المعاملات المستعجلة التي ورد عليها في المادة سالفة الذكر.

وحيث أن محكمة النقض انتهت في قراريها السابقين الى رد الطعن شكلاً للأسباب المبينة في حقل الوقائع ولم تتعرض الى هذا الموضوع وتبحثه قبلاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 458 قرار 630 تاريخ 4 / 3 / 1978)
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إن قاضي الصلح ليس قاضياً للأمور المستعجلة إلا تبعاً للدعوى الأصلية في الموضوع في الموضوع المقامة أمامه ضمن حدود اختصاصه.

الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح الزبداني بتاريخ 7 / 3 / 1955 رقم 40 / 30 القاضي بالزام المدعى عليه المميز بإزالة التجاوز الواقع منه على عقار المدعى عليه ومنعه من معارضة المدعي باضافة القسم المقتطع من داره موضوع الدعوى الوارد بالكشف وذلك بالاستناد الى سند التمليك المبرز والتقرير المؤرخ في 19 / 1 / 1955 من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:

1 ـ تبين من اضبارة الدعوى أن المدعي أقامها بصورة مستعجلة لدى قاضي الصلح الذي قرر فيها إجراء الكشف المستعجل وتعين الحالة الراهنة ثم دعا لطرفين وسار في الدعوى كأنها دعوى بالموضوع وهو ما يخالف المادة 78 من قانون أصول المحاكمات وأن المدعي لم يقدم دعوى مستقلة بالأساس حسب الأصول وقد ذكر القاضي في حكمه أنه قابل للتميز مع أن القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة قابلة للاستئناف وغير تابعة لأي رسم.

2 ـ لقد استند القاضي بحكمه الى تقرير الخبير المنظم على غير الأصول إذ أنهم لم يتبلغوا موعد الكشف والموكل لم يتبلغه والخبراء طبقوا سند تمليك المدعي واعتبروا المساحة فيه ثابتة مع أن السند معطى بحق التصرف والمساحة في مثل هذه الأسناد ليست ثابتة بل تقريبية، فهي تستند الى شهادة الهيئة الاختيارية، هذا ولم يطبق سند التمليك المبرر من الموكل على أرضه ولم يستشهد الجوار العارفون بالحدود.

3 ـ وقد لجأ القاضي الى تعيين خبراء من دمشق وكلف الموكل بتأدية مائة ليرة سورية بعد أن دفع أربعين ليرة مما يخالف القانون ومن الواجب تعيين خبراء من أهالي الزبداني الذين يعرفون الحدود السابقة.

فعن السبب الأول:

من حيث أنه تبين من الرجوع الى استدعاء دعوى المدعي المؤرخ 24 / 1 / 1955 أنه مقدم الى قاضي الأمور المستعجلة في الزبداني والمدعي يطلب فيه اجراء الكشف السريع المستعجل لاثبات الحالة الراهنة وبالمحاكمة معه (أي مع المدعى عليه) الحكم عليه بإعادة ما تجاوز من حقوق أرضه وتوقيفه عن البناء ريثما تنتهي المحاكمة وتضمينه المصاريف والرسوم والعطل والضرر ويتضح من ذلك أن ما يطلبه المدعي بدعواه أمامالقاضي يؤلف دعويين احداهما مستعجلة والأخرى دعوى في الموضوع وهو ما لا يتفق مع أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات بل يستبع تكليف المدعي بحصر ما يطلبهن فإن كان يقصد بالدعوى اعتبارها مستعجلة فصل فيها القاضي على هذا الاعتبار إذ أن الحكم في الدعوى المستعجلة يصدر بدون تعد للموضوع بل يقتصر على وصف الحالة الراهنة واتخاذ التدبير المقتضي إذا وجد لذلك محل. أما إذا كان المدعي يقصد بدعواه الحكم في أساس الحق المدعي به فإن ذلك يوجب عليه إقامة الدعوى وفق أصولها أمام المرجع المختص وهو غير قاضي الأمور المستعجلة لاسيما وأن الطعن في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة يكون باستئنافها وتميزها بخلاف الطعن في أحكام قضاة الصلح فإنه التمييز فحسب باستثناء ما ورد في المادة 228 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني في الدعوى بل حكم في أساس الحق المدعي به مع أن الدعوى أقيمت لديه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مما يجعل الحكم مستوجباً النقض من هذه الناحية، ومن حيث أن هذا النقض لا يدع مجالاً لبحث بقية ما ورد في أسباب التمييز فتمكن اثارتها أمام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض.

لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز لما سبق بيانه.

(قرار رقم 2595 تاريخ 25 / 8 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/

إن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة تكون مبرمة ولا تقبل الطعن أسوة بالقضاء المدني.

من حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المطعون ضدهما اقاما الدعوى على الطاعن بجرم التعدي على الطريق العام أمام محكمة صلح الجزاء في جبلة وطلبا اجراء الكشف واتخاذ تدبير مستعجل بوقف أعمال البناء وبعد أن أجرى القاضي الكشف اتخذ قراراً بوقف أعمال البناء الى حين البت بأساس الدعوى واستأنف الطاعن هذا القرار وانتهت محكمة الاستئناف بقرار المطعون فيه الى قبول الاستئناف شكلاً وتصديق القرار المستأنف.

ومن حيث أن المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لرئيس المحكمة الابتدائية أن يقوم بإجراء أية معاملة مستعجلة إذا طلبها المدعي الشخصي ومؤدى ذلك أن القاضي الجزائي حينما يضع يده على الدعوى الجزائية يكون مختصاً للقيام بكل معاملة مستعجلة يقتضيها التحقيق الجزائي أو يطلبها المدعي الشخصي وهو في ذلك يعتبر متساوياً مع قاضي الأمور المستعجلة في القضاء المدني.

وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر اجتهادها وفقاً لقرارها المؤرخ في 15 / 4 / 1967 على أن سكوت الأصول الجزائية عن مبدأ قانوني يوجب الرجوع الى المبادىء العامة الواردة في أصول المحاكمات المدنية التي يعمل فيها لدى القضاء الجزائي حين فقدان النص في الأصول الجزائية.

وكانت المادة 227 من أصول المحاكمات المعدلة قد نصت على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن مما مؤداه أن القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة يصدر مبرماً ولا يقبل الطعن بطريق النقض مما يوجب رفض الطعن شكلاً. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك بقرارها رقم 1782 / 2032 تاريخ 22 / 9 / 1977 .

(جنحة أساس 2133 قرار 1734 تاريخ 6 / 6 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/

إن صفة الاستعجال يستقل قضاة الموضوع في تقديرها.

في القانون:

من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم بقوله أن العلل التي استندت اليها محكمة الاستئناف لا تنفي ما يستدعي اتخاذ التدبير المستعجل الذي لا يمس حقوق السلطة الادارية.

في هذا السبب:

من حيث أن المشروع الذي لم يعمد في المادة (78) من قانون أصول المحاكمات الى تحديد أنواع المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت إنما أراد أن يترك للقاضي تقدير كل حالة تعرض عليه بالنسبة للظروف التي تكتنفها.

ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي رفعت اليها القضية لم تجد في الأمر ما يخشى عليه من فوات الوقت بانتظار سلوك طرق التقاضي العادية.

ومن حيث أن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي تستقل المحكمة المشار اليها في التحري عن وجودها دون أن تكون خاضعة بهذا الشأن الى رقابة محكمة التمييز فإن الطعن المدلى به من قبل المميز لا ينال من الحكم الجدير بالتصديق عملاً بالمادة (259) من القانون المذكور.

لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.

(قرار رقم 18 تاريخ 16 / 1 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/

إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الادارية، على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس السلطة الادارية عند ممارستها السلطة العامة، وعليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في اخبار مديرية المالية.

حيث أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل المستعجلة تعين بنص صريح في القانون أو بناء على ولايته العامة المستمدة من أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات.

ومن حيث أن هذه المادة تنص على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضة لخطر الضياع بسبب بطء اجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم ترفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص.

ومن حيث أن هذا الاطلاق الذي قضى على الاختلاف الناشب بين العلماء فيما يتعلق بتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه الى موضوع النزاع ولا أن يمس حقوق السلطة الادارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع اداري طبعاً.

ومن حيث أن هذه القيود لا تمنع القاضي من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل القضايا حتى ضد الاجراء الصادر عن الجهة الادارية بالاستناد الى السلطة العامة في موضوع اداري على أن لا تمس التدابير في مثل هذه الحالة كيان الاجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغيره أو ايقاف نفاذه ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك.

ومن حيث أن القاضي الذي بحث في الطلب المستعجل المرفوع اليه بمقتضى ولايته العامة ضمن نطاق اختصاصه رأى أن موضوع النزاع الأصلي يرمي الى منع معارضة الجهة المميزة من مطالبة المميز عليه بالتعويض الذي قبضه من جراء تسميته محامياً عن الخزينة وهو بهذا الاعتبار من الدعاوى العادية التي يعود الفصل فيها للمحاكم العادية ومن حيث أن تحديد الموضوع على الوجه المذكور يتفق مع أحكام القانون الذي أناط الفصل في النزاع المنبعث عن عقد اداري بالقضاء العادي بعد الغاء مجلس الشورى بمقتضى القانون رقم 82 الصادر في 1 / 1 / 1951 .

ومن حيث أن اتخاذ التدبير بوقف تحصيل المبلغ من المميز جائز في مثل هذه الحالة.

ومن حيث أن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي المشار اليه في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره الى رقابة محكمة التمييز.

ومن حيث أن أسباب الطعن المدلى بها من قبل الجهة المميزة لا تؤثر من الحكم المميز بشيء فإنه جدير بالتصديق عملاً بالمادة 259 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.

(قرار رقم 19 تاريخ 16 / 1 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/

إن سلطة القضاء المستعجل لا تتعدى الاجراءات الوقتية لبيان مهمة الخبراء وما إذا كانوا قانون بها وفقاً للأصول، ولا يحق له مناقشة ما إذا توخوا الحقيقة في تقريرهم مما يعود الى محكمة الموضوع.

في هذه الأسباب:

من حيث أن سلطة القضاء المستعجل لا تتعدى الاجراءات الوقتية اللازمة لرسم مهمة الخبراء وبيان ما إذا كانوا قد قاموا بها وفقاً للأصول المقررة في القانون أم لا.

ومن حيث أن ذهاب محكمة الاستئناف الى اعتبار تقرير الخبرة المعطى ضمن نطاق مهمتهم مطابقاً للأصول يحول بينها وبين مناقشة ما إذا كان الخبارء قد توخوا الحقيقة في تقريرهم أو نأوا عنها وما إذا كان تقريرهم مبيناً على قواعد علمية ثابتة أو خلوا منها باعتبار أن مثل ذلك يجر الى الخوض في موضوع النزاع بشكل أحكام المادة (78) من قانون أصول المحاكمات.

ومن حيث أنه يحق للجهة المميزة أن تعالج أمام المحكمة المختصة بالفصل في أمر موضوع النزاع النواحي المشار اليها في تميزها وأن تطالب باستكمال النواقص التي تشكو منها فإن التمييز الواقع لا يؤثر في شيء على القرار المميز.

لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق القرار المميز.

(قرار رقم 260 تاريخ 15 / 8 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/

إن محكمة الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجلة إذا رفعت اليها بطريق التبعية ويكون الحكم فيها بعد دعوة الخصوم، (مادة 78 أصول المحاكمات).

في مجمل هذه الأسباب:

من حيث أن المدعي السيد فيكتور يطلب باستدعاء دعواه المؤرخ في 26 / 6 / 1954 المقدم الى قاضي الصلح اعطاء القرار بوقف استمرار المدعى عليهما السيدين داود وتوماس بفلاحة الأرض التي هي تحت حيازته ب ـ والحكم بمنعهما من التعرض لحيازته فعلى اعتبار أن الطلب الأول يشكل موضوع دعوى مستعجلة.

فإنه ولئن كانت محكمة الموضوع تختص بالحكم في الأمور المستعجلة إذا رفعت اليها بطريق التبعية بمقتضى الفقرة الثالثة في المادة 78 من قانون أصول المحاكمات إلا أن الحكم فيها إنما يكون بعد دعوة الخصوم في الدعوى وهذا ظاهر من المفهوم المخالف للاستثناء الوارد في الفقرة السادسة من المادة ذاتها من أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم اليه وقبل دعوة الخصوم اجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة يضاف الى ذلك ما ورد في المادتين 100 و102 من اقانون ذاته اللتان نصتا على اجراءات قيد الدعوى المستعجلة والميعاد القصير للحضور فيها.

ومن حيث أن القاضي لم ينهج هذا النهج القانوني في قراريه الأول (المعترض عليه) والآخر الصادر بناء على الاعتراض (وهو موضوع التميز).

ومن حيث أن المميز عليهما لم يسلكا طريق الطعن بالقرار الذي اعترضا عليه بالاستئناف أو التميز المنصوص عليه في المادتين 227 و250 من قانون أصول المحاكمات فبامكانهما اذن اثارة ما أورداه باعتراضهما أمام القاضي بدعوى الموضوع. وللقاضي أن يحكم بذلك على اعتبار أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم في الأمور المستعجلة بدون تصد للموضوع وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 78 من أصول المحاكمات وبالتالي لا يعتبر حكمه في هذه الأمور قاضي الموضوع فأضحى القرار المميز مستوجباً النقض لما سبق بيانه.

لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المميز.

(قرار رقم أساس 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/

ان القرار الصادر بشأن الاجراءات المستعجلة تنهي اختصاص القضاء المستعجل في الدعوى التي فصل فيها ولا يحق له بعدها تعديل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغير في الوقائع المادية أو تبديل في مركز الطرفين القانوني.

من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية:

1 ـ إن المميز عليه أقام هذه الدعوى سابقاً أمام قاضي الصلح في حارم ولا يجوز له بعد أن ردت بقرار حاز قوة القضية المقضية أن يعود الى اقامتها على مدع عليه آخر من المتصرفين في القرية على الشيوع ولا سيما فإنه لم يمض زمن على الحكم يدعو لتبدل ظروف الاستعجال.

2 ـ إن إقامة دعويين بموضوع واحد يمنع من سماع هذه الدعوى الثانية.

3 ـ بفرض جواز سماع الدعوى فإن صفة الاستعجال مفقودة باعتبار أن طلب الاجازة باكمال تشييد البناء يتعلق بأصل الحق ويراد منه تثبيت الملكية.

4 ـ إن ملكية القرية مع الأبنية لا زالت موضوع الخلاف في الدعوى القائمة أمام المحكمة البدائية.

في السببين الأول والثاني:

من حيث أن القرارات التي تصدر بشأن الاجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغير في الوقائع المادية أو تبديل في المركز القانوني للطرفين.

ومن حيث أن قاضي الأمور المستعجلة الذي وقع الادعاء أمامه يسبق صدور قرار في الموضوع المستعجل نفسه قد بحث في هذا الادعاء على ضوء القواعد الآنفة الذكر واتخذ من اختلاف ظروف القضية وتبدل الطرفين ما يسيغ اصدار قرار جديد فإن هذين السببين يستلزمان الرد.

في السببين الثالث والرابع:

من حيث أن المشترع الذي عرف الأمور المستعجلة في المادة (78) من قانون أصول المحاكمات بأنها المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت لم يحدد أنواعها بل ترك تقدير صفة الاستعجال للقاضي يستخلصها من الظروف في كل قضية.

ومن حيث أن القاضي الذي قرر اتخاذ التدبير المستعجل المطعون فيه إنما استعمل سلطته بهذا الشأن بصورة لا تتعدى الى موضوع الملكية.

ومن حيث أن هذا القرار لا يؤثر على محكمة الموضوع التي تملك الغاءه أو تعديله عند النظر في أصل الحق المختلف فيه كما تملك الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذه فإن هذين السببين يستلزمان الرد أيضاً لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق القرار المميز.

(قرار رقم 166 تاريخ 22 / 5 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها علىقرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1967 برقم أساس 53 قرار 39 برقم القضية للهيئة العامة لترى رأيها في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:

لما كانت وقائع هذه القضية تشير الى أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض ذهبت في قرارها رقم 437 تاريخ 12 / 6 / 1966 الى أن عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته ما دام لم يدع على أنه جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ وقد طلبت الدائرة المدنية الثانية بقرارها المؤرخ 9 / 3 / 1967 رقم قرار (39) العدول عن هذا الاجتهاد تأسيساً على أنه يتعين بموجب النصوص القانونية اعتبار سند التبليغ باطلاً إذا لم يتضمن ساعة حصول التبليغ باعتبار أن القانون نص على هذا البطلان.

ومن حيث أنه سبق لهذه الهيئة أن أصدرت حكماً بتاريخ 11 / 3 / 1967 برقم 8 قررت فيه الأخذ بمثل المبدأ الأول وعدم الأخذ بمثل المبدأ الثاني مما يتعين معه عدم العدول عن المبدأ الأول.

لذلك حكمت الحكمة بالاجماع:

بالاستمرار على المبدأ الأول بالقرار المؤرخ 12 / 6 / 1966 رقم 437 .

(هيئة عامة 46 قرار 12 تاريخ 10 / 4 / 1967)
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ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها.

ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها.

القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمى النقض بتاريخ 20 / 1 / 1959 رقم 31 / 34 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية ص 232 .

النظر في طلب العدول:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر في 23 / 2 / 1977 رقم 1683 / 113 برفع هذه القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه، وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 11 / 1977 رقم 856 وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة المدنية الأولى طلبت العدول عن الرأي الذي سبق أن أقرته هذه المحكمة في القرار 31 / 43 تاريخ 20 / 1 / 1959 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية جزء 1 ص 232 والمتضمن أن صدور الحكم مبرماً لا يجعل من فائدة لتبليغه للخصم إذ أن التبليغ يستهدف اعلام الخصم لامكان سريان المهل القانونية لاستئناف الحكم فإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف انعدمت الفائدة من التبليغ.

وحيث أن المادة 284 أصول نصت على ما يلي:

«فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها».

وحيث أن الغرض من تبليغ الأحكام هو إحاطة المحكوم عليه علماً بها وبما هو مطلوب منه بموجبها وتمكينه من مراقبتها للتأكد من وجود سند بيد الدائن مستوف لشروط التنفيذ الجبري فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب خصومه التنفيذ أو أن يطعن في الحكم إذا كان هناك طريق للطعن ما زال مفتوحاً.

وحيث أن وجيبة التبليغ بمقتضى النص تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن.

وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن هذه الهيئة ترى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس فإن مثل هذه الأحكام لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا انقضت الحكم الاستئنافي وبتت في الموضوع فلا بد عنئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ.

وحيث أن الأخذ بهذه الأحكام يوجب الأخذ بطلب العدول.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي:

1 ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها.

2 ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها.

3 ـ العدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.

(هيئة عامة 23 تاريخ 2 / 4 / 1977)
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ـ إذا تم تبليغ المذكرات القضائية بواسطة رجال الشرطة توجب عليهم مراعاة الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها الصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه إذا لم يوجد من يصلح للتبليغ أو امتنع عن التبليغ، يتضمن اخباره بأن الصورة سلمت الى المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة وإلا وقع التبليغ باطلاً.

ـ إن المادة 56 من نظام خدمة الشرطة رقم 1962 تاريخ 25 / 3 / 1930 المتعلقة بكيفية قيام رجال الشرطة بالتبليغ ألغيت ضمناً بصدور قانون أصول المحاكمات وأضحى من المتعين عليهم تطبيق أحكام المادة 23 من هذا القانون.

لما كان ميعاد الطعن بقرارات قاضي الاحالة ثلاثة ايام تبدأ بحق المتهم من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

ولما كان تبليغ الأوراق القضائية يتم بمقتضى المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون.

ولما كان بمقتضى الماد 23 أصول مدنية إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجه عن تسلم الورقة وجب أن يسملها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت الى المختار وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة وعلىالمحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.

ولئن كانت المادة 56 من قانون نظام خدمة الشرطة رقم 1962 المؤرخ في 25 / 3 / 1930 قد فرقت بين حالة رفض التبليغ وبين حالة عدم وجود من يصلح للتبليغ من الأقرباء ففي الحالة الأولى اشترطت أن يتم التبليغ بحضور شاهدين أو الوجوه وإذا لم يكن أحد من هؤلاء فمن الجيران بينما في الحالة الثانية ذكرت الى أن التبليغ يتم بواسطة الالصاق على باب مسكنه وإذا كان مسكنه الحالي مجهولاً فيلصقونها على باب مسكنه الأخير.

إلا أنه بعد صدور قانون أصول المحاكمات أصبح نص المادة 56 من نظام خدمة الشرطة المذكورة ملغى ضمناً وبالتالي يتوجب على أفراد الشرطة عند تبليغ المذكرات القضائية مراعاة أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي يتوجب على من يتولى التبليغ من أفراد الشرطة إذا لم يجد في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجه عن تسلم الورقة أن يسلم الورقة الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على من يقوم بالتبليغ أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت الى المختار وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة والى من يقوم بالتبليغ أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين وإلا وقع التبليغ باطلاً ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي يتولى التبليغ محضراً أم من أفراد الشرطة.

ولما كان قرار الاتهام الصادر بحق الطاعن لم يتم تبليغه بالصورة المشار اليها أعلاه وإنما بلغ بواسطة رقيب بالشرطة عن طريق الالصاق دون القيام بالاجراءات المشار اليها أعلاه مما يجعله باطلاً وبالتالي يعتبر الطعن بالقرار المذكور واقعاً ضمن المدة ويتعين قبول الطعن شكلاً.

(جناية أساس 966 قرار 1091 تاريخ 20 / 11 / 1982)
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إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصته من الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية (مادة 26 قانون اصول مدنية).

وعليه إذا اقتصر التبليغ على لوحة الاعلانات دون تنظيم محضر ودون الاعلان في صحيفة يومية، كانت الاجراءات باطلة.

(جنحة أساس 1150 قرار 2082 تاريخ 10 / 11 / 1982)
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ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن إعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم.

ـ إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها إشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة الى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.

ـ إن قيام رجال الأمن السياسي بإشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون العقوبات.

(جنحة عسكرية 1783 قرار 1928 تاريخ 30 / 12 / 1982)
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إن تبليغ المحكوم عليه الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق نفس الغاية، ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً على ما استقر عليه اجتهاد المحكمة، وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 31 / 8 / 1977 رقم 84 / 49 ق.

(جنحة أساس 663 قرار 1924 تاريخ 20 / 10 / 1982)
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ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.

ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.

(جنحة أساس 3034 قرار 1804 تاريخ 30 / 8 / 1980)
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ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.

ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.

(جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)
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ـ لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته الى المحكمة الأصول المبينة في القانون.

ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوى مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.

(أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20 / 12 / 1980)
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ـ إن استحضار المحكمة المدعى عليه من السجن لحضور جلسة المحاكمة يوجب عليها طلب احضاره للجلسة التالية ولا يجوز لها إن لم تفعل أن تقرر تثبيت غيابه.

ـ إن حق الحلول المنصوص عنه في مادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استحضرت الطاعن من السجن بجلسة 26 / 8 / 1978 إلا أنها لم تستحضره في الجلسة التي تلتها، وسارت بالمحاكمة بحقه بمثابة الواجهي، مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس كما أنها قبلت استئناف مؤسسة النقل شكلاً قبل أن تبحث عن سد تبليغ الحكم الصلحي مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه، مع الاشارة الى أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن حق الحلول المنصوص عليه في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون سواها (الاجتهاد الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1978 رقم 1163 ـ 1709 / ق. الاجتهاد الصادر بتاريخ 3 / 6 / 1978 رقم 1770 ـ 2091 / ق).

(جنحة اساس 1657 قرار 1613 تاريخ 14 / 10 / 1979)
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إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن وجب على المحكمة دعوته من السجن تحت طائلة البطلان.

(أحداث أساس 1230 قرار 897 تاريخ 27 / 11 / 1979)
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إذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى لصقاً ولم يحضر صدر الحكم بحقه غيابياً.

لما كانت أحكام المرسوم ذي الرقم 84 الصادر بتاريخ 22 / 5 / 1958 قد أوجبت في المادة الخامسة (التي لا تزال مرعية الأجزاء) تعديل المادة / 188 / من الأصول الجزائية واعتبار المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة عن جلسة 27 / 6 / 1964 قد بلغت للمحكوم عليه لصقاً على باب مسكنه الأخير ولم تبلغ اليه شخصياً مما يوجب اعتبار الحكم صادراً بحقه غيابياً قابلاً للاعتراض.

(نقض سوري جنحة اساس 2342 قرار 1910 تاريخ 21 / 6 / 1964)
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لا يحكم المسؤول بالمال قبل دعوته للمحاكمة.

يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون. لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أما محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.

ولما كان من مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 1751 قرار 1948 تاريخ 21 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إذا لم تحدد ساعة معينة للمحاكمة وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي المذكور قبل تثبيت الغياب.

حيث أن القاضي الفرد بدمشق عندما أجل المحاكمة الى يوم 16 / 8 / 1978 لم يحدد ساعة معينة للمحاكمة مما كان يوجب انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غياب الطاعن استناداً الى المادة 188 من قانون أصول المحاكمات حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

(عسكرية أساس 354 قرار 339 تاريخ 17 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة 187 أصول جزائية.

لما كان تبين أن القضية ترى من ناحية الحق المدني لمشمولية الجرم بالعفو العام وكان تبين أن نص المادة 187 من الأصول الجزائية يسوغ للمدعى عليه في دعاوي الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات وكان وكيل المميز حضر المحاكمة الاعتراضية إلا أن القاضي لم يقبله لعلة عدم حضور موكله المعترض، وكان رفضه لمجرد عدم حضور موكله في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة المذكورة.

(جنحة عسكرية 25 قرار 483 تاريخ 15 / 3 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و219 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(أحداث أساس 204 قرار 962 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس لا يحق للمحكمة رفض الوكيل لمجرد عدم حضور موكله.

(قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 15 / 3 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن قبول حضور الوكيل بمنأى عن المدعى عليه رغم أن العقوبة المقررة للفعل المنسوب اليه في حال الثبوت هي الحبس، يشكل خللاً في صحة التمثيل المتصل بالنظام العام ويتعين معه نقض الحكم (مادة 187 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 715 / 1982 قرار 2321 تاريخ 2 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات (مادة 187 قانون اصول جزائية).

ومؤدى ذلك أنه لا يسوغ للوكيل أن يحضر عن موكله المدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس.

(جنحة اساس 1931 / 1981 قرار 2477 تاريخ 18 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة 187 أصول جزائية.

لما كان تبين أن القضية ترى من ناحية الحق المدني لمشمولية الجرم بالعفو العام، وكان تبين ان نص المادة 187 من الأصول الجزائية يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات، وكان وكيل المميز حضر المحاكمة الاعتراضية إلا أن القاضي لم يقبله لعلة عدم حضور موكله المعترض، وكان رفضه لمجرد عدم حضور موكله في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع احكام المادة المذكورة.

(جنحة أساس 254 قرار 483 تاريخ 15 / 3 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

ـ على المدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس الحضور بالذات (مادة 187 قانون اصول جزائية) ويتفرع عن هذا الأصل أنه لا يقبل دفع ممن لم يحضر الدعوى.

ـ لا يصح الاعتماد على وثيقة أبرزت من غير المدعى عليه الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة.

حيث أنه لا يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس إلا الحضور بالذات (المادة 187 قانون اصول جزائية) ويتفرع عن هذا الأصل أنه لا يقبل دفع ممن لم يحضر الدعوى.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت حكمها على وثيقة وصلتها من شقيقة المطعون ضده.

وحيث أنه لا يصح الاعتماد على تلك الويقة إلا إذا أبرزت من قبل المطعون ضده بالذات أو أقرت الجهة الطاعنة بمضمونها مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي.

(جنحة أساس 2244 / 981 قرار 338 تاريخ 9 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن القاضي عين ميعاد الجلسة الساعة التاسعة وليس الساعة الثانية مخالفاً بذلك أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية.

حيث أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب التالية:

1 ـ إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم في جلسة الساعة الثامنة من يوم 5 / 7 / 1981 وقرر تثبيت غيابه لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره وتبين أن القاضي عين ميعاد هذه الجلسة الساعة التاسعة وليس الساعة الثامنة مخالفاً بذلك أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية.

2 ـ إن المحكوم عليه اعترض على الحكم الغيابي باستدعائه المؤرخ في 29 / 1 / 1981 وسجل اعتراضه. وعينت جلسة للمحاكمة وحضر المحكوم عليه جلستين ولم يقرر شيئاً باعتراضه مع أن الحكم الغيابي لم يبلغ اليه ولم يرسل للتبليغ.

وحيث ان ما ورد في السبب الأول للطعن ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه. ويتوجب نقضه.

لذلك وعملاً بأحكام المادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري.

تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة:

1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي.

2 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي موضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.

(عسكرية أساس 1261 قرار 916 تاريخ 6 / 3 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إذا تقرر تثبيت غياب المدعى عليه دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة فإن الحكم يكون مبنياً على إجراء ناقص يوجب نقضه.

لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى برد اعتراض الطاعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه شكلاً لعدم حضوره جلسة الاعتراض الأول قد اعتمد في رد هذا الاعتراض وتثبيت الغياب مذكرة الدعوى المؤرخة في 11 / 2 / 1979 المبلغة بالواسطة الى زوجة شقيقه المدعى عليه دون بيان الأسباب وهل أن المذكورة تقيم معه في دار واحدة أم لا.

وحيث أن القاضي الفرد بدير الزور قد قرر تثبيت غياب الطاعن بجلسة 11 / 2 / 1979 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كان لم يحضرها في الموعد المعين لها وفق ما نصت على ذلك المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على اجراء ناقص يوجب نقضه.

(عسكرية أساس 427 قرار 438 تاريخ 9 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن عدم تحديد ساعة معينة للمحاكمة في مذكرة الدعوة يوجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت الغياب (مادة 188 قانون اصول جزائية ومادة 121 قانون اصول مدنية).

حيث أن القاضي الفردالعسكري بحماه لم يحدد في مذكرة الدعوة المؤرخة في 31 / 3 / 1980 بشكل جلي وواضح ساعة معينة للمحاكمة مما كان يتوجب انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غياب الطاعن استناداً الى أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 121 من قانون أصول المحاكمات حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث أن القاضي لم يتبع هذا النهج وإنما ثبت غياب الطاعن في الساعة التاسعة فجاء الحكم مبنياً على إجراء ناقص مما أوجب نقضه.

(جنحة عسكرية 1151 قرار 1427 تاريخ 3 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن عدم تحديد ساعة فتح الجلسة يوجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غيابه، وإلا كان الإجراء ناقصاً.

حيث أن القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق لم يحدد ساعة فتح الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 11 / 1979 مما كان يتوجب انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث أن القاضي لم يتبع هذا النهج وإنما ثبت غياب الطاعن في ساعة غير محددة فجاء الحكم مبنياً على إجراء ناقص مما أوجب نقضه.

(جنحة عسكرية 1152 قرار 1428 تاريخ 3 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

المحاكمة تعتبر وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً ولم يحضر. أما إذا تبلغها بالواسطة فالحكم يصدر غيابياً بحقه.

إن أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 84 المؤرخ في 22 / 6 / 1958 التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن قد نصت على أن المحاكمة تعتبر وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً ولم يحضر وهذا الشرط غير متوفر في الدعوى لأن المذكرة بلغت بتاريخ 12 / 1 / 1963 الى زوجة المدعى عليه ولم تبلغ شخصياً مما يوجب صدور الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض ولكن القاضي أصدر حكمه غيابياً بمثابة الوجاهي وحرم المدعى عليه من ممارسة حق الاعتراض فجاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جنحة أساس 2017 قرار 1052 تاريخ 14 / 4 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وإن ظهر فيه ما يبطله.

لما كان القاضي الابتدائي قد انتهى بقراره المؤرخ 22 / 6 / 1967 الى تحديد مجازاة الطاعن لارتكابه جرم اساءة الأمانة بجرار المدعي بالاشتراك مع المحكوم عليه سركيس وقد استأنف الطاعن هذا الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المؤرخ 18 / 12 / 1968 وهو يتضمن قبول الاستئناف شكلاً وتصديق الحكم البدائي المستأنف وصدر هذا الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض وفي المحاكمة الاعتراضية انتهت محاكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الى رد الاستئناف شكلاً.

ولما كان قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وإن ظهر فيه ما يبطله.

وكان عليه أن تسير في الدعوى وتناقش دفوع الطرفين وتفصل في الأساس ويبقى لذوي العلاقة أن يطعنوا أمام محكمة النقض في ذلك الحكم وحينئذ تختص هذه المحكمة بتطبيق القانون وبيان ما يظهر لها من مخالفة له وكان ما سار عليه القرار المطعون فيه من رد الاستئناف شكلاً بعد أن تقرر قبوله شكلاً إنما هو اجراء مخالف للأصول والقانون مما يتعين نقضه كما استقر عليه الفقه والاجتهاد فقد جاء في قرار محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ 11 / 5 / 1953 (أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ثم عادت وقضت بعدم قبوله شكلاً فإن هذا القرار الأخير يكون باطلاً لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف).

(جنحة أساس 3463 قرار 3163 تاريخ 27 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.

حيث أن القاضي الفرد بدمشق قد قرر تثبيت غياب الطاعن وكذلك المحكوم عليه المجند فريد بجلسة 27 / 6 / 1974 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كانا قد غابا عنها ولم يحضراها في الموعد المعين لها وفق أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون الحكم مبنياً على اجراء ناقص يوجب نقضه وحيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي يمكن اثارتها أثناء المحاكمة بعد النقض.

وحيث أن النقض للسبب المذكور يتصل بالمحكوم عليه المجند فريد مما يوجب نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

إن نص المادة (258 / 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائية.

وإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب من النيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة (غارو. المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 جزء 1 بند 153 ص 336 ـ 345) وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً.

ومع ذلك فإن البت في الموضوع يعود الى القضاء.

(كتاب وزارة العدل رقم 6109 تاريخ 27 / 4 / 1966)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/

للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة، وهو ما يعرف بالادعاء المباشر (مادة 58 قانون اصول محاكمات).

(جنحة أساس 3386 / 1980 قرار 2247 تاريخ 17 / 11 / 1981)
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مدعي ـ دعوى ـ مسؤولين متعددين ـ مهل مرور الزمن:

إن سبق الحكم للدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقة الآخرين ضمن حدود مهلة مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرىالمدعي من مصلحته ملاحقة الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديدة المقامة على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامة سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقلة عن الأخرى.

(نقض سوري قرار 2266 تاريخ 26 / 12 / 1963)
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للمتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها.

من حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لعدم طعن النيابة العامة بالحكم المطعون فيه.

وحيث أن الطاعن قد تقدم أمام محكمة بداية الجزاء بحلب بادعاء شخصي طلب فيه تحريك الدعوى العامة بحق المطعون ضده بجرم اعطاء شيك دون رصيد وسدد بتاريخ 25 / 3 / 1978 سلفة الادعاء الشخصي التي كلفته المحكمة بدفعها وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ادانة المطعون ضده بالجرم المنصوص عنه في المادة 652 من قانون العقوبات وحين استأنف المدعى عليه القرار المذكور واستأنفت النيابة العامة ضده تبعياً قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة البداية ووقف الملاحقة الجزائية بحق المطعون ضده بداعي أن محكمة البداية حركت الدعوى العامة دون أن تحيل الادعاء الى النيابة العامة.

وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة لا يأتلف مع نص الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون الأصول الجزائية التي أعطت المتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها.

وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد أكد هذا الحق وكرسه.

(جنحة أساس 1438 قرار 2013 تاريخ 8 / 10 / 1980)
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إن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانونيين، وتعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلاً وتكون كافة الاجراءات باطلة.

حيث أن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانوني بحيث تعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلاً وبالتالي تكون كافة الاجراءات التالية باطلة.

(أحداث أساس 235 قرار 205 تاريخ 20 / 3 / 1979)
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يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام.

لما كان الطاعن أحمد ... قد صرح في ضبط الشرطة ... أنه لا يود الادعاء على السائق، وكذلك صرح الطاعن عطية .. في ضبط الشرطة رقم .. وتاريخ .. ثم ادعيا بعد ذلك مطالبين بتعويضهما.

وكان هذا التصريح لا يؤدي الى معنى اسقاط دعواهما والتنازل عنها بصورة نهائية ولا يمنعهما من طلب التعويض.

وكان المدعون الشخصيون قد طلبوا الحكم على كل مسؤول عن الحادث وكذلك طلب السائق الطاعن عبد اللطيف وقد استجاب القاضي الابتدائي الى ذلك وقرر في جلسة ... دعوة بائع الغاز عبد الله بصفته مدعى عليه مسؤول بالمال وحضر جلسات المحاكمة واستأنف المدعون ضده ولم يبحث القرار المطعون فيه بأمره بحجة أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى عليه.

ولما كانت المادة 58 من الأصول الجزائية قد أجازت للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه الى المحكمة مباشرة.

وكان المتضرر يشمل كل من أصابه الضرر من وقوع الجريمة ما دام الضرر ثابتاً لدى المحكمة وناتجاً عن الجريمة مباشرة.

وكانت دعوى الحق الشخصي لا تقام إلا تبعاً لدعوى الحق العام غير أن النيابة العامة مجبرة على اقامة الدعوى فيما إذا اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي وفقاً للقانون فإذا لم تستجب النيابة العامة لاقامة الدعوى فإن القانون أجاز للمتضرر أن ينفرد باقامة الدعوى ويكون ادعاؤه كافياً لنشر دعوى الحق العام والحق الشخصي أمام المحكمة، أما في حالة الاستئناف والنقض فإن انفراد المدعي الشخصي في الطعن ينشر الدعوى الشخصية وحدها ولا ينشر دعوى الحق العام وهذا ما استقر عليه الفقه والاجتهاد وأيدته وزارة العدل ببلاغها المؤرخ في 12 / 2 / 1967 ومحكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 17 / 6 / 1940 و15 / 12 / 1954.

(جنحة اساس 281 قرار 1444 تاريخ 16 / 5 / 1969)
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تحرك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الادعاء الشخصي.

الى المحامي العام الأول بحلب

جواباً عن كتابكم رقم 129 / 5 تاريخ 6 / 4 / 1966

إن نص المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائية.

وإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب منالنيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 جزء 1 بند 152 ص 336 ـ 345). وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً.

(كتاب 6109 تاريخ 27 / 4 / 1966)

وزير العدل
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إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية.

بعد الاطلاع على استدعائي التمييز المقدمين من النائب العام بدمشق والمدعي الشخصي بطلب نقض الحكم الصادر غيابياً بعد النقض في 28 / 1 / 1953 عن محكمة الاستئناف في دمشق القاضي بشطب دعوى المدعي محمد المذكور المقامة من قبله على المدعى عليه أحمد بجرم اساءة الأمانة والتي اقترنت بقرار عدم المسؤولية لاعتبار أن الخلاف الواقع بين الطرفين مدني وذلك الشطب لعدم حضور المدعي في الجلسة العلنية بتاريخ 28 / 1 / 1953 المتابعة دعواه لا سيما وأن النيابة البت بذلك بتضمينه الرسوم.

وعلى كافة أوراق الدعوى.

وعلى مطالعة وكيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في 25 / 2 / 1953 رقم 524 المتضمنة طلب نقض الحكم المميز موضوعاً للأسباب المبحوث عنها في القرار الآتي:

لما كان الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى في حين أن لها أن ترى في جهني الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفة قانونية تستوجب النقض.

أجمعت الآراء وفاقاً للبلاغ على نقض الحكم المميز موضوعاً.

(نقض سوري قرار رقم 471 تاريخ 12 / 3 / 1953)
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إن تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بالحق الشخصي. أما إذا شمل عفو عام دعوى الحق العام وبقي للمحكمة الحق بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي، وجب دعوة المدعي الشخصي وفي حال تخلفه، يصار الى تطبيق الأصول المدنية.

الحكم المميز صادر في 20 / 3 / 1955 عن محكمة الاستئناف في حماه القاضي بفسخ حكم قاضي الصلح فيها المؤرخ في 22 / 12 / 1954 واسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه أحمد من جرم صدمه الغلام غسان ابن المدعية الشخصية نجيبة بالسيارة التي كان يقودها والتسبب لايذائه لشمول جرمه بقانون العفو العام ذي الرقم 134 الصادر في 9 / 2 / 1955 وعدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم حضور المدعية المذكورة.

وعلى مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في 9 / 4 / 1955 رقم 677 .

وبعد المذاكرة في القضية أصدرت القرار الآتي:

لما كانت دعوى الحق الشخصي ترى في المحكمة الجزائية تبعاً للجريمة المتعلقة بالحق العام عملاً بالمادة الـ (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن غياب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بذلك الحق وإنما على المحكمة أن تثابر على رؤية الدعوى للحكم بها على مقتضى ما يتبين لها على أنه إذا طرأ على دعوى الحق العام عفو عام نص فيه على اعطاء الحق للمحكمة بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي ترتب على المحكمة أن تسير في الدعوى على النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية فتدعو المدعي لرؤية المحاكمة التي أصبحت تنحصر في دعواه بعد سقوط دعوى الحق العام وحينئذ إذا تخلف عن الحضور توقف العمل على مقتضى الأحكام المتبعة في المحاكم المدنية، إلا أنه لما كان الحكم المميز يتناول الدعوى الشخصية التي لا علافة للنيابة العامة بها وهي من حقوق المدعي الشخصي وحده، أضحى التمييز المشار اليها حرياً بالرد.

(نقض سوري قرار رقم 811 تاريخ 18 / 4 / 1955)
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لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.

إن الصفح إنما يستنتج من عمل له دلالته عقلاً ومنطقاً على العفو أو المصالحة. أما الغياب فعدا أنه لا يؤلف عملاً ما فهو ما يمكن حسبانه من الأعمال السلبية التي تملك محكمة الموضوع التوسع في تقديرهن ذلك لأن أمر الغياب لم يترك للتقديرن وإنما قد أفرد له المشترع نصاً خاصاً في كل منالمادة 189 من الأصول الجزائية وفي المادة 114 من أصول المحاكمات، وقرر أنه إذا غاب المدعي الشخصي أو المدعى عليه عن المحاكمات بعد حضوره احدى جلساتها كما هو شأن الطاعن فإن المحاكمة إنما تعتبر وجاهية بحقه ومعنى ذلك أن الحكم الذي يصدر يبقى من حق الغائب المدعي أو المدعى عليه أن يطعن فيه ويسلك ضده الطرق القانونية التي تحافظ على حقه وتصون مصلحته مما يتجافى وما ذهبت اليه المحكمة من اعتبار الغياب اسقاطاً وعفواً وصفحاً لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

(جنحة أساس 5394 قرار 4009 تاريخ 21 / 10 / 1963)
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إذا لم تقرر المحكمة الشروع في المحاكمة وتقوم بتلاوة الأوراق (قرار الاحالة وأوراق الضبط إن وجدت) تكون قد خالفت أحكام المادة 191 قانون اصول جزائية ويكون الحكم الصادر مستوجب النقض.

(جنحة عسكرية 1449 / 981 قرار 1476 تاريخ 12 / 12 / 1981)
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لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و219 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(أحداث 304 / 981 قرار 962 تاريخ 19 / 12 / 1981)
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إذا فتحت الجلسة قبل الموعد المحدد لها في الجلسة السابقة اعتبر ذلك خللاً في اجراءات المحاكمة يوجب نقض القرار.

(جنحة أساس 1223 قرار 1974 تاريخ 20 / 10 / 1981)
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لا يجوز ادخال مدعى عليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

(جنحة أساس 1838 / 981 قرار 2464 تاريخ 29 / 12 / 1981)
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ـ إن من حق من عينت محاكمته في يوم معين دون تحديد الساعة لحضور المحاكمة أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية أوقات الدوام الرسمي.

ـ إن عدم تحديد المحكمة ساعة افتتاح المحاكمة وعدم انتظار المدعى عليه أو المدعي الشخصي حتى نهاية الدوام الرسمي يجعل اجراء تثبيت غيابه مشوباً بالبطلان لابتنائه على مخالفة أحكام القانون ومخالفة قواعد الاجراءات المتعلقة بالنظام العام.

(جنحة أساس 302 / 981 قرار 1291 تاريخ 26 / 5 / 1981)
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إن إصدار الحكم قبل تلاوة الادعاء وكافة الأوراق مخالفة للمادتين 191 و220 أصول محاكمات جزائية وسبب مسوغ لنقض القرار.

حيث أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب الآتية:

1 ـ إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم عليه في جلسة 14 / 3 / 1983 وقرر تثبيت غياب المحكوم عليه ومحاكمته بمثابة الوجاهي لتبلغه مذكرة الدعوى بالذات وعدم حضوره رغم انتظاره ساعة على موعد الجلسة وتبين من ضبط هذه الجلسة أن القاضي لم يعين موعدها بالساعة مما يتوجب عليه قبل تقرير غيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي انتظاره حتى آخر الدوام الرسمي.

2 ـ إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم عليه وقضى بمسؤوليته الجزائية قبل أن يتلو الادعاء وكافة أوراق الدعوى مخالفاً بذلك أحكام المادتين 191 و220 من الأصول الجزائية والاجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن مما يتعين نقض القرار.

وحيث أن ما ورد في أسباب الطعن ينال من القرار المطلوب نقضه وترد عليه مما يتوجب معه نقضه.

لذلك: وعملاً بأحكام المادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري.

تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة:

1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي موضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.

2 ـ إعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء المقتضى.

(عسكرية أساس 2443 قرار 2195 تاريخ 8 / 11 / 1983)
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إن إغفال المحكمة تلاوة الأوراق وعدم ايضاح النائب العام أسباب الاتهام يدعو الى نقض الحكم لمخالفة المادة 191 و280 أصول جزائية.

(نقض سوري أمن اقتصادي أساس 23 قرار 21 تاريخ 8 / 4 / 1985)
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إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و220 قانون اصول جزائية فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.

(جنحة عسكرية 1442 / 982 قرار 1448 تاريخ 13 / 11 / 1982)
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لا يحكم المسؤول في المال قبل دعوته للمحاكمة.

يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون، لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال صبحي بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.

ولما كان مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 1751 قرار 1498 تاريخ 21 / 5 / 1964)
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شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور.

إن المادة 121 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه (لايجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة) كما تنص المادة 127 منه أنه (على الكاتب أن بعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها).

ومن حيث أن المحكمة عندما علقت المحاكمة الى يوم 6 / 7 / 1964 (الذي جرى فيه تثبيت غياب الطاعن لعدم حضوره وانتظاره) لم تحدد الساعة المعينة للمحاكمة كما أنها لم تذكر بالفعل ساعة افتتاح جلسة 6 / 7 / 1946 المذكورة.

ومن حيث أن ما يبرر تثبيت الغياب هو عدم الحضور رغم الانتظار ساعة بعد الميعاد المعين للمحاكمة الذي يجب أن يحدد بالساعة وليس الانتظار ساعة بعد افتتاح الجلسة الفعلي الذي لم يفهم الخصم الساعة المحددة له.

لذلك يكون القرار الصادر في جلسة 6 / 7 / 1964 وما تلاها من تثبيت غياب الطاعن مشوباً بالبطلان لمخالفته للقانون.

ومن حيث أن هذا البطلان الواقع في اجراءات المحاكمة من شأنه أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1890 قرار 1828 تاريخ 5 / 7 / 1965)
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شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور.

إن لمن عينت محاكمته بيوم معين دون تحديد الساعة الحق بالحضور للمحاكمة أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي.

(جنحة أساس 3317 قرار 3103 تاريخ 24 / 11 / 1968)
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إعلان الحكم يجب أن يتم بصورة علنية في مطلق الأحوال.

إن الأصول المدنية والجزائية قد نصتا على إجراء المحاكمة بصورة علنية وأجازت للمحكمة أن تقوم باجرائها بصورة سرية تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ولكن تفهيم القرار لا يكون إلا بصورة علنية وفقاً للمادة 202 من الأصول المدنية التي نصت على النطق بالحكم علناً ومؤدى ذلك أن الاعلان في الحكم يجب أن يتم في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمة سرية أو علنية أو كانت في محاكمة مدنية أو جزائية لأن الأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية.

(1281 قرار 1109 تاريخ 10 / 12 / 1967)
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تقدير سرية المحاكمة يعود لمحكمة الموضوع.

إن نظر الدعوى بجلسة سرية هو أمر تقديري تقرره محكمة الموضوع بحسب ما يتراءى لها وهي غير ملزمة قانوناً وطبقاً للمادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تجعل الجلسة سرية في كل دعوى مجامعة على خلاف الطبيعة.

(جناية أساس 208 قرار 189 تاريخ 11 / 3 / 1961)
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عدم الاشارة في ضبط المحاكمة الى علنية المحاكمة موجب لنقض الحكم.

لما كانت المادة 65 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت على المحكمة اجراء المحاكمة بصورة علنية تحت طائلة البطلان ولم يتبين من ضبط المحاكمة في جلسة 20 / 10 / 1963 أن المحاكمات جرت علناً مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 1556 قرار 457 تاريخ 29 / 2 / 1964)
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تلاوة الضبط السابق عند تبدل أحد القضاة في القضايا الجنائية لابد من اعادة سماع الشهود كلما تبدلت الهيئة الحاكمة.

إن عدم تلاوة الضبط السابق في القضايا الجنائية عند تبدل أحد القضاة وعدم تصريحه باطلاعه على المعاملات الجارية بغيابه وعلى شهادات الشهود المستمعين كذلك بغيابه وأنه لا يرى حاجة لجلب الشهود واستماعهم بحضوره مجدداً فيه مخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي كانت متبعة فيما مضى في القضاء السوري تلك القاعدة التي توجب استماع الشهود من قبل الهيئة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على قناعة الحاكم ولأن هذه المحكمة كانت تساهلت بقبول الاكتفاء بتلاوة الضبط وتصريح القضاة ذوي الشأن باطلاعهم على الشهادات والمعاملات الجارية بغيابهم بدلاً من إعادة سماع الشهود كلما تغير أحد القضاة توخياً للسرعة وتخفيضاً للأعمال واقتصاداً في النفقات وغذا كانت الهيئة العامة التمييزية قضت بتاريخ 23 / 2 / 1952 بأن عدم تلاوة محضر الجلسة لا يستلزم النقض فإن هذا الاجتهاد يقتصر على الدعاوى الجنحية ولا يمكن أن يشمل القضايا الجنائية لمخالفته لمبدأ شفوية المحاكمة التي أجمع الاجتهاد العالمي على الأخذ به في القضايا الجنائية.

(جناية أساس 162 قرار 175 تاريخ 15 / 3 / 1952)
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إن إعادة التحقيق أو استماع الشاهد متروك للقاضي الجديد في الدعاوى الجنائية.

إن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها الى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه المادة 176 من الأصول الجزائية ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته فلا مانع من اجابة طلبه.

وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

(جناية اساس 138 قرار 142 تاريخ 5 / 3 / 1964)
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إن الاعتماد على شهادة شاهد لم تستمع بمواجهة الأطراف مخالف للقانون.

إن اعتماد الحكم البدائي المستأنف شهادة الشاهد الذي لم يستمع علناً في المحاكمة بمواجهة الطاعن. إنما هو مخالف للحظر الذي أوجبته المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي منعت القاضي من أن يعتمد من البينات سوى ما يقدم منها اليه في محاكمة علنية ويتناقش فيه الخصوم علناً.

(جنحة اساس 1485 قرار 2347 تاريخ 2 / 9 / 1964)
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تعرض المحكمة لشهادات لم تسمعها بنفسها.

لما كان تعرض المحكمة الى شهادات لم تستمعها بنفسها واكتفت بتلاوتها على ما استمعته من الشهادات الملخصة لا ينال من كفاية الأدلة.

(جنحة أساس 1971 قرار 1919 تاريخ 19 / 11 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/

من حق القاضي قبول الشهادة المسموعة بغيابه.

للقاضي أن يقبل بالشهادة المسموعة بحضور غيره من القضاة إذا لم ير حاجة لأخذها بحضوره لتعلق هذا الأمر بالناحية التقديرية الخاصة به.

(جناية أساس 580 قرار 601 تاريخ 30 / 9 / 1952)
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إذا تبدل القاضي فإن الحكم الذي يصدره القاضي الجديد قبل تلاوة المحاضر الأولى لجلسات المحاكمة وبيان ما إذا كان يكتفى بهذه التلاوة، يكون مبنياً على نقص في الاجراءات ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة.

حيث أن القاضي الفرد العسكري بحمص قد تبدل بجلستي 22 / 7 / 1975 و1 / 10 / 1975 ولم يقم القاضي الجديد بتلاوة المحاضر الأولى لجلسة المحاكمة، ويبين ما إذا كان يكتفي بهذه التلاوة، ثم أصدر القرار المطعون فيه مما جعل الحكم مبنياً على نقض في اجراءات المحاكمة ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة وأوجب نقضه.

(جنحة عسكرية 1288 قرار 1208 تاريخ 30 / 11 / 1975)
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إن عدم تلاوة ضبط الجلسة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى.

(جنحة اساس 561 قرار 719 تاريخ 23 / 3 / 1976)
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إن طلب اعادة الاستماع الى الشهود من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته، وليس واجباً عليه، وله الاكتفاء بتلاوة الشهادات المستمعة.

(جناية اساس 711 قرار 847 تاريخ 30 / 6 / 1976)
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إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولأن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وإن هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، وإن عدم تطبيقه من قبل المحكمة يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

(جناية اساس 844 قرار 813 تاريخ 23 / 6 / 1976)
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يحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

إن نص المادة 141 عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.

(جنحة أساس 293 قرار 424 تاريخ 27 / 2 / 1952)
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كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.

(جناية أساس 991 قرار 798 تاريخ 12 / 11 / 1967)
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نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشىء عن الأضرار.

إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشىء عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها الى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.

(جنحة أساس 4974 قرار 992 تاريخ 2 / 6 / 1962)
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لا تنعقد محكمة الاستئناف بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامة الأصيل.

حيث أن محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة، ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لا تعتبر المادتين 196 و255 أصول جزائية. ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تعتبر مؤلفة تأليفاً قانونياً صحيحاً إلا بحضور ممثل النيابة العامة. ولا تعتبر اجراءات المحاكمة سليمة قانوناً إلا بابداء النيابة العامة مطالبتها على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1976 برقم 2936 / 2148 ق.

(جنحة أساس 1891 قرار 2286 تاريخ 18 / 11 / 1980)
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لا يجري الكشف من المحكمة أو نائبها في غياب ممثل النيابة.

لا يجوز اجراء الكشف من قبل المحكمة أو نائبها في غياب ممثل النيابة العامة الذي هو جزء من أجزاء المحكمة لأنها تفقد صفتها القانونية إذا خلت من أحد أجزائها ولو كانت الدعوى الجزائية ترى من ناحية الحق المدني لسقوط الجرم بالعفو العام، لأن محاكم الحق العام لا تعتبر مؤلفة تأليفاً قانونياً إلا إذا كانت مؤلفة من كامل القضاة الذين تتألف منهم دون استثناء والنيابة العامة تعد من جملتهم.

(جنحة أساس 875 قرار 887 تاريخ 28 / 4 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/

إن إصدار محكمة الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل اخلالاً بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم.

حيث أن المادة 196 أصول جزائية التي يتوجب مراعاتها في المرحلة الاستئنافية بمقتضى المادة 257 من نفس الأصول توجب أن يبدي المدعي الشخصي والنائب العام مطالبهما والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما ثم تصدر المحكمة حكمها في الحال أو في جلسة تالية.

وحيث أن محكمة الاستئناف صدقت الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه الطاعن عن أقواله، مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس، مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه.

(جنحة أساس 1687 قرار 1637 تاريخ 14 / 10 / 1979)
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لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.

(جنحة أساس 1652 قرار 1611 تاريخ 14 / 10 / 1979)
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إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيرة يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

حيث أن القاضي الفرد بحمص قد أصدر القرار المطعون فيه قبل سؤال الطاعن عن أقواله الأخيرة مما أخل بحق الدفاع الذي نصت عليه المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأوجب النقض.

(جنحة عسكرية 72 قرار 36 تاريخ 31 / 1 / 1976)
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على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم التخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية بعد التبلغ بالذات المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 67 من المرسوم 115 لعام 1953 لم يضع أقوال الطاعن ودفوعه حول عدم تبلغه الدعوى بالذات وإن والدته التي تبلغت عنه سهت عن اعلامه الدعوة بسبب أنه كان مسافراً وعند عودته ألقي القبض عليه من قبل رجال الشرطة والتحق بالدورة وذلك موضع المناقشة ويرد عليها ولم يتوسع بالتحقيق لهذه الناحية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه.

(جنحة عسكرية 1551 قرار 1538 تاريخ 12 / 11 / 1980)
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المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.

حيث أن المحامين عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضروروات الدفاع فإذا تجاوزوا في مرافعاتهم الحدود المرسومة لهم قانوناً وبنية غير حسنة تعرضوا للعقاب (المفهوم المعاكس للمادة 407 ق.ع بدلالة المادة 53 من قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972).

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وجدت في المذكرة المقدمة من الطاعن بجلسة 21 / 2 / 1974 بالدعوى الجزائية رقم اساس 485 عبارات لا تستلزمها مقتضيات الدفاع عن موكلته وقصد منها المس بكرامة الخصم والنيل منه فألزمته بالتعويض المناسب بعد تشميلها الجريمة بالعفو العام.

وحيث أن ما يستلزمه الدفاع عن الحق والفصل فيما يجاوز حدود متروك لقاي الموضوع يقدره حسب ما يراه من حالة الدعوى وفحوى العبارات التي قبلت والغرض المقصود منها ولا يقبل الجدل أمام هذه المحكمة.

(جنحة أساس 1317 قرار 1858 تاريخ 21 / 9 / 1980)
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ليس للمساعد القضائي أن يشكل المحكمة في غياب القاضي أو أن يعلق المحاكمة الى موعد آخر.

لما كانت جلسة المحاكمة المؤرخة في 12 / 4 / 1964 مؤلفة من مساعد المحكمة وحده لأن القاضي مشغول باكمال النصاب فيالمحكمة العسكرية ولم يوقع ضبط الجلسة.

وكان لا يحق للمساعد أن يشكل المحكمة أو أن يعلق المحاكمة الى موعد آخر ولا يجوز اجراء المحاكمة غيابياً بمثابة الوجاهي في الجلسة الثانية مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جنحة عسكرية 3335 قرار 2815 تاريخ 31 / 10 / 1964)
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ليس ما يمنع من تشكيل المحاكم من المستشارين في حال غياب الرئيس.

استقر التعامل القضائي على تشكيل المحاكم من المستشارين عند الاقتضاء وبغياب الرئيس ضمن حدود القانون مما لا يدع مجالاً للاحتجاج المقدم من الطاعن من حين تنحي الرئيس أو غيابه لأسباب لا يحتاج لعرضها على الطرفين لأن هذا التشكيل أمر تستقل به المحكمة وحدها.

(جنحة أساس 5921 قرار 4558 تاريخ 7 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/

لا يجوز لمحكمة الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون دليل.

(جنحة أساس 33 قرار 84 تاريخ 15 / 2 / 1960)
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لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة.

وحيث أنه لا سند في القانون لما ذهبت اليه المحكمة من اعتبار الخلاف مدنياً وتحليف المدعي اليمين المتممة ذلك أن طلب التعويض ناتج عن جرم معزو للمطعون ضده ولا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع الى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً للمادة 192 أصول جزائية إذا رأت لزوماً لذلك.

(أحداث 584 قرار 703 تاريخ 24 / 7 / 1979)
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الأصول المتبعة لدى قاضي الفرد العسكري هي نفس الأصول المتبعة لدى قاضي الصلح.

(جنحة أساس 1749 قرار 2611 تاريخ 30 / 10 / 1966)
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إذا أعلن القاضي ختام المحاكمة دون أن يسبقه تلاوة أوراق الدعوى والادعاء كان حكمها معرضاً للنقض.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور رقم 4377 تاريخ 8 / 9 / 1980 بأمر خطي والقاضي بحبس المحكوم عليه ديب مدة شهرين والغرامة خمسمائة ليرة سورية من جرم المبيع بسعر زائد عملاً بالمادة 30 من القانون 12 لعام 1960 .

وذلك لمخالفته للأصول والقانون للأسباب التالية:

1 ـ إن القاضي ثبت غياب المحكوم عليه في جلسة 8 / 9 / 1980 رغم أن محضر التبليغ لم يتضمن مون المحكوم عليه ولا مهنته ولا ساعة التبليغ خلافاً لأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات.

2 ـ إن القاضي خالف أحكام المادة 191 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأعلن ختام المحاكمة دون تلاوة أوراق الدعوى والادعاء.

حيث أن ما ورد في السبب الثاني يرد على القرار المطلوب نقضه وينال منه.

(جنحة عسكرية 624 / 981 قرار 655 تاريخ 19 / 5 / 1981)
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إن سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة.

إن المادة 193 أصول جزائية أوجبت عدم قبول شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة إلا أن المادة نفسها نصت على أن شهادة هؤلاء التي تستمع دون أن يعترض عليها لا تكون باطلة. إن الاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له.

(جنحة اساس 442 قرار 447 تاريخ 29 / 3 / 1954)
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ليس ما يمنع من سماع شهود أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته.

إن المادة 193 من الأصول الجزائية نصت على أن لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.. الخ دون أن تنص هذه المادة على عدم قبول شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته واخواته.

(جنحة أساس 1845 قرار 1621 تاريخ 13 / 6 / 1967)
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ليس ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو المشتكي كشاهد بعد تحليفه اليمين.

إن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي أوالمشتكي شاهداً في القضية بعد تحليفه اليمين القانونية قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بجميع الوسائل الممكنة إذ أن المجنى عليه لا يعتبر خصماً للمتهم في دعوى الحق العام بل الخصم فيها هو النيابةالعامة وحدها. إن المحكمة قد رأت في هذه الدعوى أن المشتكية أدلت بأقوالها أمام رجال الشرطة وقاضي التحقيق واكتفت بذلك عن دعوتها أمامها لاسيما وقد أسقطت دعواها عن المدعى عليه ولم يطلب الدفاع دعوتها. إن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد جميع الأدلة الواردة في التحقيق والتي تكون معروضة عليها بكل ما ورد فيها على بساط البحث وللدفاع أن يناقشها كما يريد وأن يتمسك بضرورة حضورها إذا رأى ذلك لازماً.

(جناية أساس 16 قرار 8 تاريخ 14 / 11 / 1965)
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إن القرابة مع المدعي لا تمنع من استماع الشهادة في القضايا الجزائية.

(جنحة أساس 354 قرار 134 تاريخ 6 / 2 / 1966)
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ليس في الأصول الجزائية ما يمنع من الاستماع الى زوجة المدعي كشاهدة.

(جنحة أساس 814 قرار 713 تاريخ 11 / 4 / 1966)
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إن اعلان عدم قبول الشهادة عقب الادلاء بها يغني عن سؤال المشهود له عما يقوله بالشهادة.

إن تصريح المشهود عليه بعدم قبوله الشهادة عقيب الادلاء بها من قبل الشاهد يغني عن سؤاله ثانية عما يقول بما أجاب عليه من الأسئلة التي لم تأت لصالحه.

(جناية اساس 637 قرار 812 تاريخ 30 / 11 / 1957)
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إن إعادة استماع الشهود أمام القاضي الجديد متروك لتقديره.

إن إعادة استماع الشهود بحضور القاضي الذي اشترك في الحكم ولم يكن حاضراً في المحاكمة التي تم فيها استماع افادتهم متروك لتقدير القاضي نفسه وقناعته فله أن يقتنع بالافادات المأخوذة بغيابه أو أن يطلب أخذها مجدداً بحضوره لأجل تكوين قناعته في موضوع الدعوى.

(جناية اساس 534 قرار 544 تاريخ 9 / 7 / 1953)
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عند تبدل الهيئة الحاكمة عليها أن تذكر سبب عدم اعادة سماع الشهود.

إن نظام الاثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث.

وإن الخروج في التحقيق عن هذا المبدأ عند تبدل هيئة المحكمة من أجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على الهيئة الجديدة أن تذكر الأسباب التي دعتها الى ترك إعادة استماع الشهود من جديد لتدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدّها المشترع بها في التحقيق من أجل استنتاج الحقيقة واستخلاص القناعة.

(هيئة عامة 514 قرار 699 تاريخ 21 / 12 / 1954)
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إجراء المقابلة بين الشهود غير واجب ما لم تكن شهاداتهم متناقضة.

إن إجراء المقابلة بين الشهود غير متوجب ما لم تكن الشهادة متناقضة بالكلية أو متنافرة في بعض نواحيها على وصف الجريمة أو ثبوتها.

(جناية اساس 300 قرار 253 تاريخ 24 / 4 / 1954)
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ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يعترض عليها أمام محكمة الأساس.

إن الفقرة / 2 / من المادة 292 من قانون الأصول الجزائية نصت على أنه إذا سمعت شهادة أقارب المتهم المبينين في الفقرة الأولى منها والذين لا تقبل شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة ومؤدى ذلك أنه لا يصح له ذلك للمرة الأولى أمام محكمة النقض كما لا يصح له مجادلة المحكمة فيما اطمأنت اليه من شهادات هؤلاء طالما أن لها أن تزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم ثم لها أن تعول على هذه الشهادات أو لا تعول عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات حسبما تطمئن اليه دون رقابة كمحكمة النقض عليها في ذلك إلا إذا كان تقديرها لهذه الشهادات لا يأتلف والمنطق ولا يسلم به العقل.

(جناية أساس 344 قرار 410 تاريخ 21 / 10 / 1961)
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ليس ما يمنع سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام.

لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام لاختلاف الدعويين.

(جنحة أساس 3822 قرار 1038 تاريخ 19 / 5 / 1968)
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ـ المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة.

ـ ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج.

حيث أن الشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم هو المجني عليه.

وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بما له أصل ثابت في الملف من اعترافه المؤول لدى قاضي التحقيق وافادة الابنة المجني عليها مما يعود لقناعتها المؤسسة على ما يحملها.

وحيث أن ملامسة أو مداعبة مواطنف العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج.

(أحداث 39 قرار 28 تاريخ 23 / 1 / 1979)
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كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.

إن المادة 192 من الأصول الجزائية قد أوجبت تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في محضر المحاكمة ومؤدى ذلك أن كل شهادة لم تتأيد باليمين تكون باطلة ولا يجوز الاستناد اليها وكل حكم يستند الى مثل هذه الشهادة يكون مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض. وكانت هذه الاجراءات متعلقة بالنظام العام وتجب مراعاتها على كل حال ولو رضي بها الخصمان لأنها ترمي الى حماية العدالة وتعني تأييدها.

(جنحة أساس 1110 قرار 796 تاريخ 27 / 4 / 1965)
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أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند اليها.

إن المادة 77 من الأصول الجزائية توجب تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في المحضر ومؤدى ذلك أن الشهادة التي تقترن باليمين لا يمكن الاستناد اليها وكان من الجائز لقاضي التحقيق أن يعتمد أقوال المشتكي أو المدعى عليه ولكنه في مثل هذه الحالة يسميهم كشهود للحق العام وعليهم اليمين القانونية غير أنه في هذه القضية استمع الى المدعى عليهم كأظناء في الدعوى بدون يمين واستند الى أقوالهم في اتهام الطاعن مما يجعل قراره مشوباً بالغموض ومخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.

(جناية اساس 224 قرار 207 تاريخ 31 / 3 / 1965)
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بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.

إذا لم تحلف المحكمة الشاهد اليمين القانونية قبل سماع شهادته تصبح هذه الشهادة باطلة ولكن هذا البطلان لا يشمل الحكم إذا كانت الشهادة لا تؤثر على سير المحاكمة ونتيجة الحكم.

(جناية أساس 831 قرار 944 تاريخ 5 / 11 / 1967)
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إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها.

حيث أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها.

وحيث أن تقدير كفاية الخبرة وعدم إجراء خبرة جديدة أمر يعود كذلك لمحكمة الموضوع وقد أوضحت المحكمة رأيها بهذا الأمر.

وحيث أن المحكمة بينت الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض وأهمها أن المتوفى هو خبير أجنبي مختص وأن التعويض ليس مبالغاً به.

(جنحة اساس 975 قرار 943 تاريخ 27 / 5 / 1979)
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لا يجوز الاستناد الى شهادة شاهد لم يدل بها أمام المحكمة ولم يتح للخصوم فرصة مناقشتها.

.. وحيث أن القرار المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الى شهادة الشاهد المجند دحام، دون أن يكون هذا الشاهد قد دعي الى المحاكمة أو أفسح المجال للطاعن لمناقشة شهادته فجاء الحكم مبنياً على مخالفة لأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن لا يقبل من أدلة الثبوت سوى ما قدم أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم.

(جنحة عسكرية 1246 قرار 1225 تاريخ 6 / 12 / 1975)
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لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطة قبل دعوته الى قضاء التحقيق وأخذ أقواله.

وحيث أنه لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطة قبلل دعوته الى قضاء التحقيق وأخذ أقواله ولو أدى ذلك الى انتظار عودته ما دام أنه الشاهد الوحيد في الدعوى على وجه التقريب.

(جناية أساس 1482 قرار 1430 تاريخ 6 / 12 / 1980)
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إن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون أن يسرد سبب عدم إعادة استماعها يورث نقضاً جوهرياً في الحكم.

لما كانت أسباب النقض التي وقع الاصرار على عدم اتباعها تنحصر في أن القاضي السيد عاطف الذي اشترك مع الهيئة الحاكمة لم يستمع الى افادات الشهود كافة ولم يرد في محضر المحاكمة ما يفيد اكتفاءه بتلاوة افادتهم أو تلاوتها فعلاً.

ولما كان النقض على الوجه المذكور يستند الى أن نظام الاثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه في الأصل تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث.

ولما كان الخروج في التحقيق عن هذا الأصل من أجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على المحكمة أن تسرد هذه الأسباب التي تعتمدها في ترك اعادة استماع الشهود بحضور القاضي الجديد لتدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشترع بها في التحقيق من أجل اكتشاف الحقيقة واستخلاص القناعة.

ولما كان القاضي المشار اليه الذي حضر طرفاً من المحاكمة قد استند في اصدار الحكم الى شهادات شهود لم يستمعها ولم تنل افاداتهم بحضوره أمام المتهم ليتمكن من ابداء اعتراضاته وملاحظاته بهذا الشأن فإن نقض الحكم من أجل هذا النقض الجوهري ينطبق على أحكام المادة 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان اصرار محكمة الجنايات على عدم اتباع أسباب النقض المذكور لا يستند الى ما يبرره في القانون ولا سيما فإن اجتهاد الهيئة العامة القاضي بعدم النقض من جراء ترك تلاوة محضر الجلسات السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يصلح مستنداً في هذه القضية للفارق بين الحالتين.

(هيئة عامة 143 قرار 425 تاريخ 30 / 6 / 1954)
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اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثرة في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب نقض الحكم.

حيث أن الحكم يجب أن يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له وأن يتضمن خلاصة وافية عن كل دليل.

وحيث أن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يورث نقضاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض.

وحيث أن الشهادات المؤثرة في الدعوى استمعت من قضاة آخرين غير القاضي الذي أصدر الحكم والذي لم يتل الضبوط السابقة ولم يستمع الشهود خاصة والجرم جنائي الوصف.

(أحداث 908 قرار 916 تاريخ 1 / 12 / 1979)
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إذا اعتمدت المحكمة شهادة دون أخرى وجب بيان سبب ذلك.

حيث أن المحكمة قد اعتمدت شهادة واحدة في تكوين قناعتها وأهملت الشهادة الأخرى دون أن تبين سبب طرحها لها مما يجعل القرار المذكور سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور.

(جنحة عسكرية 776 قرار 762 تاريخ 31 / 5 / 1980)
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ـ إن تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع.

ـ للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.

حيث أن تقدير قيمة الاعتراف من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دامت تقيمه على أسباب سائغة مثلاً.

كما أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادات الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.

(جناية أساس 907 قرار 1021 تاريخ 23 / 1 / 1967)
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حق المحكمة في تقدير موضوع سماع الشهادة.

إن محكمة الموضوع استندت في حكمها المطعون فيه على اعتراف الطاعنة الصريح وعلى مجمل التحقيقات الجارية فعدم سماعها الشهود لا يشكل خللاً يوجب النقض بعد أن اكتفت بما ورد من أدلة.

(جنحة أساس 2409 قرار 2412 تاريخ 19 / 10 / 1965)
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إن وزن الشهادة وتقييمها لها أثرها في التطبيق القانوني للواقعة، ولذا يكون اغفال القرار لها يجعله معرضاً للنقض.

حيث أن وزن الشهادة وتقييمها لها أثرها في التطبيق القانوني للواقعة فإن اغفالها يجعل القرار المطعون فيه مشوباً وقاصراً ومخالفاً أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت أن يتضمن الحكم العلل والأسباب التي بني عليها وترد عليه أسباب الطعن المثارة.

(جنحة عسكرية 174 قرار 181 تاريخ 15 / 2 / 1979)
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ـ إن كون الفاعل والمجني عليه صغيرين لا يقوم أساساً صالحاً لاستبعاد أقوالهما.

ـ نفي واقعة الايلاج لا ينفي الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها أو مداعبتها.

حيث أن المجني عليه الطاعن في افادته لدى قاضي التحقيقن نفى واقعة الايلاج بما لا يتعارض مع التقرير الطبي ولا ينفي في ذات الوقت الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها أو مداعبتها.

وحيث أن كون المجني عليه في السادسة والشاهد وهيب في الثانية عشر لا يقوم أساساً صالحاً لاستبعاد أقوالهما خاصة والشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم هو أن المجنى عليه كما أن من كان في الثانية عشرة من عمره يدرك الوقائع ادراكاً جيداً.

(أحداث 173 قرار 156 تاريخ 3 / 3 / 1979)
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لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.

حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة الشركية دعوى تفريق على زوجها ذكرت فيها مبرراتها بأنه يجامعها على خلاف الطبيعة. ويسمح لرفاقه بالتحرش بها وبعد أن قضي بالتفريق بينهما أقام الزوج عليها دعوى الافتراء طالباً مجازاتها والحكم عليها بالتعويض.

وحيث أن الأصل في دعاوى التفريق انتخاب محكمين وعند اختلافهما يحكم القاضي غيرهما أو يضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وقد أوجب القانون على المحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق وأن يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يعقد باشراف القاضي وأن يرفعا تقريرهما اليه دون أن يكون معللاً وذلك كله حفظاظاً على الأسرار الزوجية من أن تهتك.

وحيث أنه لا يجوز اعتبار الدفوع التي قدمت في الدعوى الشرعية سواء أثناء المحاكمة وفي المجلس العائلي من قبيل الافتراء ذلك أن تلك الدفوع سيقت كمبررات لطلب التفريق ولا تعتبر من قبيل الشكاية أو الاخبار ليعتبر من ساقها مفترياً والقول بغير ذلك معناه استحالة تقديمه أي مبررات مخالفة للنظام العام أو الآداب في دعوى التفريق بحيث يفوت على المدعي سبيل الدفاع المقدس الذي صانه الدستور وحماه.

(أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27 / 2 / 1979)
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يجب أن يكون المدعى عليه آخر المتكلمين وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة.

حيث أن المادة 196 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن المدعي الشخصي يبدي مطالبه كما يبدي النائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية ومؤدى ذلك أن المدعى عليه يجب أن يكون آخر المتكلمين وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة.

وحيث أن المحكمة قد أصدرت قرارها المطعون فيه في جلسة 10 / 12 / 1978 دون أن تسمع الى اقوال الطاعن مطلقاً خلاف لنص المادة 196 من قانون الأصول مما يجعل أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 1625 قرار 1582 تاريخ 10 / 10 / 1979)
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إذا تغيب الحدث عن المحكمة فلا يجوز تمثيله بمحام ما لم تعفه المحكمة من الحضور.

حيث أن الحكم المطعون فيه اتبع النقض وعمل بمقتضاه.

وحيث أن الحدث تغيب عن المحاكمة مما يجعل تمثيله بمحام غير وارد طالما لم تعفه المحكمة من الحضور.

(أحداث 235 قرار 230 تاريخ 31 / 3 / 1979)
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النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.

حيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تبدي النيابة مطالبتها في الدعوى ورغم ذلك أثبت في محضر جلسة اصدار الحكم وفي متن الحكم أن مطالبة النيابة بدون تاريخ قد تليت وأنها طلبت ادانة المدعى عليه مع أن ضبوط الجلسات والملف خاليان من أية مطالبة مما يشكل اخلالاً خطيراً بواجب المحكمة بذكرها أمراً ليس له أي أساس في الملف.

وحيث أن النيابة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان (الفقرة ج) من المادة 32 أحداث ـ المادة 39 أحداث و / 196 / أصول جزائية.

(أحداث 719 قرار 712 تاريخ 28 / 7 / 1979)
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عدم توقيع بعض جلسات المحاكمة ممن اشترك فيها يشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر في الحكم.

تبين أن محضر المحكمة الاستئنافية لم يكن موقعاً في بعض جلساته من كافة القضاة الذين اشتركوا في تلك الجلسات مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض.

(جنحة أساس 4871 قرار 1593 تاريخ 28 / 10 / 1962)
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محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة والمحاكمة لا تستقيم بدون سماع أقواله.

يتبين من الحكم أنه غير مشتمل على ذكل مطالبة النيابة العامة التي طلب ممثلها في المحاكمة صرف النظر عن جلب الشاهد والاكتفاء بتلاوة شهادته فقررت المحكمة الاستئنافية ختام المحاكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه بدون أن تستمع الى مطالبة النيابة في القضية.

وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 251 أصول جزائية نصت على انعقاد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب.

كما نصت المادة 255 منه على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من هذه الأصول ذاتها.

وحيث أن المحكمة الاستئنافية لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله على ما نصت عليه المادة 196 من الأصول المذكورة.

وحيث أن أي خلل من هذا القبيل يعرض الحكم للنقض.

(جنحة اساس 3899 قرار 3221 تاريخ 28 / 12 / 1964)
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إذا لم ينص محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم اسم ممثل الحق العام يكون القرار الصادر مشوباً بالبطلان.

حيث أن ضبط المحاكمة يشير في جلسة 4 / 1 / 1979 التي صدر فيها القرار المطعون فيه الى أن ممثل الحق العام هو المساعد الأول عمر... وكذلك كاتب الضبط فضلاً عن أن مقدمة القرار المطعون لم تتضمن اسم ممثل الحق العام مما يجعل القرار قد صدر مشوباً بالبطلان ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم.

(جنحة عسكرية 1621 قرار 1618 تاريخ 24 / 11 / 1980)
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إذا لم يوقع ضبط الجلسة إلا من رئيس الهيئة كان باطلاً ويؤثر في الاجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة.

حيث أن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 17 / 6 / 1978 محاكمة الطاعن غيابياً إلا أن ضبط هذه الجلسة لم يوقع إلا من رئيس الهيئة، مما يجعله باطلاً، ويؤثر في الاجراءات القانونية، التي تورث الحكم بالنتيجة البطلان، ويتعين معه نقضه بما يتيح للطاعن مناقشة موضوع ابرام الحكم البدائي بحقه.

(جنحة اساس 1735 قرار 2402 تاريخ 30 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/

الدفاع حق مقدس لا يجوز إهماله أو التفريط فيه.

لما كانت المادة 196 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المدعي الشخصي يبدي مطالبته والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما، وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو بالجلسة التالية، ومؤدى ذلك أن المدعى عليه يجب أن يكون آخر المتكلمين وأن يبدي ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة بعد أن يشرحها الطرفان، وقد جاء في ضبط المحاكمة في جلسة 21 / 3 / 1961 أن وكيل المدعي استمهل للدفاع والمدعى عليهما استمهلا للدفاع ورفعت المحاكمة الى 28 / 3 / 1961 وفيها صدر الحكم دون أن يتكمل أحد من الطرفين مطلقاً رغم حضورهم.

ولما كان الدفاع حقاً مقدساً لا يجوز اهماله أو التفريط فيه حتى لا يحكم على أحد قبل أن يفسح له المجال واسعاً للرد على التهمة الموجهة اليه وحتى يبين ما لديه من دفوع وأقوال. وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قبل أن يبدي الطاعنان أقوالهما الأخيرة مما يشكل خللاً في الحكم ويجعله سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جنحة أساس 1195 قرار 1291 تاريخ 30 / 11 / 1961)
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ـ من المبادىء المقررة في حقل الأصول الجزائية الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم.

ـ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء في الوظيفة الثانية.

من المبادىء العامة المقررة في حقل الأصول الجزائية، الفصل بين وظفتي الادعاء والحكم، إذ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء بالوظيفة الثانية، وكنتيجة لهذا المبدأ فإن سلطة القاضي تتحدد بموضوع الدعوى الذي ادعت به النيابة، وهذا التحديد يتناول ناحيتين: الأولى تتعلق بالمدعى عليه والثانية بالوقائع الواردة في الادعاء.

ففيما يتعلق بالمدعى عليه، وهو موضوع السؤال، لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى، وليس لها بالتالي، أن تدخل في القضية من تلقاء نفسها، شخصاً أو أشخاصاً آخرين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء وكذلك لا يحق لها أن تبدل في الصفة التي دعي بها المدعى عليه الى المحاكمة، كما لو جرت دعوته بوصفه مسؤولاً بالمال. فلا يجوز بعد ذلك الحكم عليه بوصفه مسؤولاً من الوجهة الجزائية، ولا بد في هذه الحالة، وذلك في القضايا الجنحية أو التكديرية، من ادعاء يوجه اليه من قبل النيابة العامة (مادة 1 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أو من المدعي بالحق الشخصي الذي يملك هذا الحق أيضاً عملاً بأحكام المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أجازت له اللجوء الى المحكمة مباشرة وتحريك الدعوى العامة بالتالي (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي، الجزء الثالث، بند 1135 والمراجع الفقهية والقضائية المشار اليها فيه).

(كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7 / 12 / 1960)

وزير العدل
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إن الاجتهاد استقر على أن مخالفة أحكام المادة 196 أصول محاكمات جزائية بإصدار القرار قبل مطالبة النيابة العامة يعرض القرار للنقض.

حيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه قبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها.

وحيث أن المادة 196 أصول جزائية تنص على ما يلي يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته.. وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.

وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن مخالفة أحكام هذا النص موجب النقض للحكم.

لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 323 قرار 228 تاريخ 7 / 2 / 1984)
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على المحكمة أن تسأل المدعي الذي يغيب عن بعض الجلسات عن أقواله الأخيرة.

حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار البراءة من الوجهة الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها المطعون فيه المتضمن تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بأن الطاعن تغيب عن حضور جلسات المحاكمة الاستئنافية دون أن يدفع السلفة المقررة لاجراء الخبرة ولم يثبت أي دفع من دفوعه الواردة في لائحته الاستئنافية.

وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف لا يأتلف أو يتفق مع الواقع لأنها لم تكلف الطاعن دفع اي سلفة لاعادة الخبرة الفنية ولم تستجب الى طلبه بهذا الخصوص فضلاً عن أن الطاعن بعدما تغيب عن حضور بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية حضر جلسة اصدار الحكم المطعون فيه المؤرخة في 6 / 11 / 1980 غير أن المحكمة التي قبلت حضوره لم تكلفه لبيان أقواله الأخيرة إعمالاً لنص المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يشكل خللاً في الحكم ويجعله سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون.

وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالقبول وترد على القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة ما يلي:

1 ـ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لجهة الحق الشخصي فقط.

(جنحة أساس 559 لعام 1981 قرار 1618 تاريخ 21 / 8 / 1982)
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إن المحكمة الاستئنافية لا تستقيم المحاكمة لديها دون سماع أقوال ممثل النيابة العامة، وإن صدور الحكم دون أن تستطلع المحكمة رأي ممثل النيابة العامة وتكلفه ببيان مطالبته مخالف للأصول.

حيث أن المادة 255 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن المحكمة تستمع لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النيائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الأصول نفسه.

وحيث أن المحكمة الاستئنافية لا تستقيم المحاكمة لديها دون سماع أقوال ممثل النيابة العامة (القاعدة 2641 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة ادانة الطاعن بجنحة التسبب بالايذاء المنصوص عنها في المادة 551 من قانون العقوبات دون أن تستطلع رأي ممثل النيابة العامة وتكلفه ببيان مطالبته.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور وفي مخالفة قانون الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

وحيث أن النقض للسبب المشار اليه يتيح للطاعن البحث في آثار اسقاط الحق الشخصي عنه لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 2315 لعام 1981 قرار 220 تاريخ 6 / 2 / 1983)
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لا يجوز الحكم على أحد قبل أن يفسح له المجال للرد على التهمة الموجهة اليه وحتى يبين ما لديه من دفوع وأقوال.

حيث أن المادة 196 ق.أ.ج تنص على أنه (يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية:

وحيث أن الحدث المدعى عليه ووليه ومحاميه حضروا جلسة 12 / 5 / 1981 وقد استمعت المحكمة الى مطالبة النيابة العامة ثم رفعت الأوراق للتدقيق الى يوم 16 / 6 / 1981 حيث حضروا ورفعتها لاكمال التدقيق الى يوم 25 / 8 / 1981 حيث حضروا وأصدرت حكمها المطعون فيه قبل أن تستمع الى أقوال الحدث ووليه ومحاميه وتسألهم عن أقوالهم الأخيرة وبخاصة بعد أن استمعت المحكمة في جلسة 4 / 3 / 1981 الى شهادة شاهدين وعرضت الحدث المدعى عليه على لجنة طبية قدرت عمره أنه في الخامسة عشرة ولم يتمها.

وحيث أن الدفاع حق مقدس لا يجوز اهماله أو التفريط فيه حتى لا يحكم على أحد قبل أن يفسح له المجال واسعاً للرد على التهمة الموجهة اليه وحتى ما لديه من دفوع وأقوال (القاعدة 2507 ـ 253 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه قبل أن يبدي الحدث ووليه ومحاميه أقوالهم الأخيرة مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه مع الاشارة الى أنه دون في جلسة 20 / 1 / 1981 أنه ورد التقرير الاجتماعي وتلي وحفظ دون أن يكون له وجود بين الأوراق.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه.

(أحداث أساس 741 لعام 1981 قرار 177 تاريخ 30 / 5 / 1983)
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إذا لم يحضر المدعى عليه (المستأنف) الجلسة الأولى وإنما حضر في الجلسة التالية وجب إفساح المجال الواسع للرد على ما أسند اليه وليبين ما لديه من دفوع وأقوال وذلك قبل إصدار الحكم.

حيث أن المادة 196 ق.أ.ج قد نصت على أنه (يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية) ومؤدى ذلك أن المدعى عليه ـ الطاعن ـ يجب أن يبدي دفاعه ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة جلية.

وحيث أن المدعى عليه ـ الطاعن ـ لم يحضر الجلسة الأولى الاستئنافية بتاريخ 29 / 9 / 1981 التي رفعت فيها الدعوى للتدقيق وإنما حضر في الجلسة التالية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 14 / 10 / 1981 دون أن يسأل عن أقواله ويبدي دفاعه.

وحيث أن المدعى عليه ـ الطاعن ـ لم يحضر الجلسة الأولى الاستئنافية بتاريخ 29 / 9 / 1981 التي رفعت فيها الدعوى للتدقيق وإنما حضر في الجلسة التالية التي صدر فيها الحكم المطعون 14 / 10 / 981 دون أن يسأل عن أقواله ويبدي دفاعه وحث أن الدفاع حق مقدس لا يجوز اهماله أو التفريط فيه حتى لا يحكم على أحد قبل أن يفسح له المجال واسعاً للرد على ما أسند اليه وحتى يبين ما لديه من دفوع وأقوال مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه (القاعدة 2567 و2532 و2533 من المجموعة الجزائية).

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 126 لعام 1982 قرار 135 تاريخ 30 / 1 / 1983)

